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ث یقاس مدى تطور الدولة بمدى تطور ی، حیشكل الاقتصاد أساس الدولة الحدیثة
اقتصادها، الأمر الذي دفع بكافة دول العالم على اختلاف قوتها ومدى تطورها إلى الاهتمام 

لى إصلاحه وتطویره بكافة الوسائل والسبل واضحة بالمجال الاقتصادي والسعي إبصورة 
  .الممكنة

سعت و والجزائر على غرار معظم دول العالم أولت اهتماما كبیرا بالمجال الاقتصادي، 
منذ الاستقلال إلى بدل مجهودات جبارة في سبیل الرقي باقتصادها ومواكبة التطورات الدولیة 
      وهو ما تجسد بصورة واضحة في الإصلاحات القانونیة المنظمة للمجال الاقتصادي 

  .ناتفي أواخر الثمانی
لك أخذت العدید من الإجراءات ومنها تحریر تجارة الخدمات وفتح الأسواق وفي سبیل ذ

وتسهیل عملیات انتقال رؤوس الأموال وكنتیجة لذلك دخول العدید من الشركات الأجنبیة 
بكبر حجم رؤوس أموالها وضخامة أرباحها وارتفاع  تتمتعة التي العملاقة إلى السوق الجزائری

  .زها بجودة المنتجات والخدمات المقدمة مقارنة بالشركات الجزائریةمو لدیها وتمیّ معدلات الن
ة باعتبارها كیانات صغیرة وضعیفة وفي ظل هذه الظروف لا تستطیع الشركات الوطنی

مواجهة تلك المنافسة الشدیدة ولیس بإمكان شركة لوحدها تحقیق ذلك، وبالتالي ما على هذه 
        بقائها وفرض مكانتها  تحاد فیما بینها من أجلتجمع والاالشركات سوى قیامها بال

  .على الصعید الوطني وكذا الدولي
الصورة الأكثر كمالا  "الاندماج"ختیار إحدى وسائل التركیز الاقتصادي إذ یعد فتلجأ لإ

وذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة  1865لأول مرة سنة  ههور ظویعود لتركیز المشروعات 
لتصبح قادرة على تحقیق أهدافها ومشاریعها  اخلق شركات ضخمة وقویة عن طریق دمجهب

وتطورت وتوسعت على الصعید الداخلي ثم بدأت تزحف إلى الخارج ودخلت السوق 
  .الأوربیة
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم أحكام الاندماج في القانون التجاري الصادر 
وذلك في الكتاب الخامس من الباب الأول من الفصل الرابع  591 - 75الأمر رقم بموجب 

والذي  764إلى  744في المواد من  "الاندماج والانفصال"من القسم الرابع تحت عنوان 
تضمن أحكاما عامة لاندماج كافة الشركات التجاریة وأحكام خاصة بكل من شركة المساهمة 

  .مختلفة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة فضلا عن أحكام
    شهده الدول الاندماج كان نتیجة لما تجوء لعملیة للإلى اوالسبب الذي أدى بالشركات 

ر في جمیع مجالات الحیاة، خاصة الاقتصادیة مما یفرض على هذه ر وتغیّ من تطوّ 
 باختلافالشركات البحث عن وسائل تسمح بتحقیق أهدافها وبالتالي تختلف دوافع الاندماج 

یكون بدافع التعاون بین الشركات المندمجة لتحقیق قوة أكبر  دوالظروف، فقالأوضاع 
للمشروع، خاصة إذا كانت لهما قوة موازیة، بحیث تقوم بدمج طاقتها لتحقیق غایات المنافسة 
  التي تقف في طریق المشاریع الصغرى والمتوسطة نظرا لحاجتها لوسائل الإنتاج المتطورة

ه ویحتویه جهة المشروعات المتعثرة لما یوفّر فنیا ووسیلة قانونیة لموا إذ یعد الاندماج أسلوبا
  الدافع أو المحرك وراء الاندماج هو الرغبة  ت بشریة وفنیة متمكنة، كما قد یكونمن طاقا

  .في السیطرة إذا كان هناك تفاوت في القوة بین الشركات
الشركات  للشركة أووبالتالي یهدف الاندماج إلى استمرار المشروع الاقتصادي 

تحول الشركات من كیانات و في ثوب الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، المندمجة 
بذلك المشروعات الضخمة لتكون  تنشأإذ اقتصادیة صغیرة وضعیفة إلى كیانات كبیرة وقویة 

واجهة المنافسة القویة من طرف الشركات الكبرى، وتلبیة حاجة السوق مقادرة على 
نعاش والا وتخفیض النفقات  الإنتاجقتصاد بصفة عامة لتحریك وزیادة القدرة التنافسیة وإ

  .العامة

                                                             
، 1975- 09-29، الصادر في 101، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1996/ 26/9مؤرخ في  59-75الأمر   1

  .المعدل والمتمم
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ع الاندماج یكتسي أهمیة بالغة خاصة مع التوجهات والإصلاحات الحدیثة التي و وموض
ن ثمرات عملیة الاندماج هو بناء اقتصاد انفتاح السوق الجزائري، فنلاحظ أیقوم بها المشرع و 

  .لى العالمیةقها إالدولة في أسواقها الداخلیة ثم انطلاقوي داخل 
ویتمثل الدافع الأساسي لاختیار هذا الموضوع كمحور للدراسة والبحث نظرا للأهمیة 

  .الات عملیة تستحق البحث والمناقشةنه یطرح عدة إشكحیث أ والخصوصیة التي یتمتع بها،
والقانوني، إلا أننا ارتأینا اختیار فیه الجانب الاقتصادي ن هذا الموضوع یتداخل حیث أ

  .هذه الصورة من التركیز كمحور لدراستنا من وجهة نظر قانونیة
        أخرى، حیثر هذا الموضوع بل هناك دوافع لیس السبب الوحید لاختیا إذ أنه

بالتركیز الاقتصادي، كما المتعلقة خاص مقارنة بالأنظمة الأخرى ز بنظام ن الاندماج یتمیّ أ
 دة في تحقیق الأهداف المرجوة من هذا التركیز مما یستدعي التوقف لأجلفرّ متتقنیة  انهأ

 ضبط مفهومه وتحدید خصائصه الممیزة له  حیث ز سواء منمیّ إبراز مظاهر التو  دراسة
ونطاقه وتبیان  ةبالإضافة لإبراز طبیعته القانونی ،عن الأنظمة الأخرى المشابهة له

وكذا  ،تي وضعها المشرع لإتباعها من أجل تحقیق عملیة الاندماجالإجراءات القانونیة ال
البحث في المشاكل التي یطرحها قصد إیجاد الحلول المناسبة لها ولاسیما فیما یخص 
الحقوق المهددة بالعملیة، ذلك أن اندماج الشركات یؤدي إلى حل الشركة المندمجة وانتقال 

 دامجة فهي عملیة تؤثر على وضعیة المساهمین ذمتها المالیة بشكل شمولي إلى الشركة ال
وعلى وضعیة الدائنین الذین تربطهم علاقة  ،أو الشركاء والعمال داخل الشركات المعنیة

     .معهم
  :هيومن الصعوبات التي واجهتنا خلال مرحلة إعدادنا لهذا البحث 

  .بالاندماج ندرة النصوص  القانونیة التي توضح لنا التفاصیل والإجراءات الخاصة -
  .صة في هذا الموضوعبالإضافة لقلة المراجع الوطنیة المتخصّ  -
رض ا المجال ولا لحالات تطبیقیة في أولم نعثر على أي اجتهاد قضائي وطني في هذ 

  .الوطن من أجل إثراء البحث
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  : وفي هذا الصدد نطرح الإشكالیة التالیة
بخصوص الاندماج في خلق شركات مدى فعالیة القواعد التي أتى بها المشرع ما     

  جدیدة ومدى تشجیعها على ذلك؟
  :فیما یلي تتمثلتساؤلات فرعیة  اتندرج تحته والتي

 ؟وما طبیعته القانونیة ما مفهوم اندماج الشركات التجاریة -
 ما هي الإجراءات اللازمة لتحقیق عملیة الاندماج؟ -

 المترتبة عن عملیة اندماج الشركات التجاریة؟ القانونیة ما هي الآثار -
بعض وللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي لتوضیح       

عند محاولتنا تحلیل المواد  وهذابالاندماج، كما اعتمدنا المنهج التحلیلي  المتعلقةالمفاهیم 
ندماج القانونیة التي سنها المشرع في هذا المجال، واعتمدنا أیضا المنهج المقارن لتمییز الا

عن بعض العملیات المشابهة، واستخلاص بعض نقاط التشابه بین أحكام القانون الجزائري 
 .والقانون المقارن لاسیما القانون الفرنسي

الإطار المفاهیمي  الفصل الأولقسمناها لفصلین، حیث تناولنا في  واعتمدنا خطة ثنائیة
للمفهوم القانوني لاندماج الشركات التجاریة في  والذي تطرقنا فیهلاندماج الشركات التجاریة 

  . المبحث الأول ونطاق تطبیقه وطبیعته القانونیة في المبحث الثاني
    والذي تطرقناندماج الشركات التجاریة لاالقانونیة القواعد  الفصل الثانيوتناولنا في 

من خلاله لدراسة الإجراءات القانونیة التي تستلزمها هذه العملیة في المبحث الأول والآثار 
  .القانونیة التي تترتب عنها في المبحث الثاني

  
  
     

  



 

 

  

  

   :الفصل الأول
 الاندماج المفاهمي الإطار

  التجاریة الشركات
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عاصرة الم الاقتصادیةفي الحیاة  أهمیة خاصة ندماج الشركات التجاریةایشكل موضوع 
وزیادة الإنتاج  قتصادیةالا ةكفاءالتركیز و تحقیق المن  إلیها خلال الأهداف التي یرمي من
   .القدرة التنافسیةرؤوس الأموال مع تحسین  ریوتوف

یخضع  ومبادئإرساء قواعد من خلال  وضع إطار قانوني له،ولهذا برزت ضرورة  
 حتمي رمن وجهة نظر قانونیة أم هوم اندماج الشركات التجاریةولذلك فإن بیان مف ،لها

  . لاسیما وجهة نظر المشرع الجزائري
أن عملیة الاندماج قد تختلط مع مفاهیم أخرى مشابهة لها في بعض  وباعتبار

حتى نتمكن فإنه لابد من تمییزها عن بعضها  الجوانب، خاصة من ناحیة الأحكام القانونیة،
  . من إعطائها مفهوم واضح

وكذا  ،بالاندماج دراسة نطاق العملیة أي بالنسبة للشركات المعنیةلالتطرق سیتم  كما
  .منها الجزائري ة دون إغفال موقف المشرعالقانونی ابیان طبیعته

تناوله خلال الشركات التجاریة والذي سیتم  لاندماجالموضوعیة  ل الأحكاموهذا ما یمثّ     
  :مبحثین
  .الشركات التجاریة اندماجمفهوم : المبحث الأول  
  .وطبیعته القانونیة الاندماجنطاق تطبیق عملیة : المبحث الثاني  
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الشركات التجاریة اندماجمفهوم : المبحث الأول  
صعید البأهمیة بالغة، سواء على  الشركات التجاریة اندماجتتمیز عملیة     
، مما خاصةاخلة في العملیة بصفة كات الدّ الشر  على أوالوطني بصفة عامة،  يالاقتصاد

ورجال الاقتصاد حول تعریف الاندماج، وعلیه ى  ظهور اختلاف بین رجال القانون أدى إل
فلابد من التطرق لمختلف هذه التعاریف سواء الاقتصادیة أو القانونیة ثم تمییزها عن بعض 

  .والتي قد تختلط بها االعملیات المشابهة له
سیتم التطرق من خلال هذا المبحث لدراسة التعریف باندماج الشركات التجاریة  لذا

  ).المطلب الثاني(ثم تمییزه عن بعض الأنظمة المشابهة له ) المطلب الأول(
  یةالشركات التجار  باندماجالتعریف : المطلب الأول

            غویة سواء اللّ  فیالتعار ق في هذا المطلب إلى بیان مختلف سیتم التطرّ   
الفرع ( مع إبراز خصائصه القانونیة) الفرع الأول( الاندماجلعملیة  ةالمقدم الاصطلاحیة أو

  ).الفرع الثالث( صوره ثم التطرق لتحدید) الثاني

  الشركات التجاریة اندماجتعریف : الفرع الأول

التعریف  لا ثم بیانأوّ  للاندماجغوي اللّ  التعریفهذا الفرع ببیان  نقوم من خلال  
  .ثانیا الاصطلاحي

  التعریف اللغوي: أولا
         ا وتدامجوا على اسم مشتق من فعل دمج دموجً " :لغة بالاندماجیقصد   

  .)1("أي دخل فیه واستحكم الشيء، اجتمعوا علیه واندمج الشيء في الشيء

                                                             
اللمتوني عبد الرحمان، اندماج الشركات التجاریة بین حتمیة التركیز الاقتصادي والحاجة إلى الحمایة القانونیة، الطبعة  )1(

   .25، ص المغرب ، 2013الأولى، دار السلام، الرباط، 
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  صطلاحيالاالتعریف  :ثانیا
التشریعات ومنها المشرع وبالرجوع لأغلب  ،)1(صطلاحيالاعریف بالنسبة للتّ   
صوره  ، بل اكتفى فقط بتحدیدللاندماجسبة تعریف بالنّ  أيّ  مأنه لم یقد فلاحظنا، الجزائري

  .)2(القانون التجاري من 744المادة وذلك في 

 والمتمم المعدلمنه  15المادةفي  المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم في  كذاو 
      ستاناندمجت مؤسّ  :إذا الأمر یتم التجمیع في مفهوم هذا« على ما یلي والتي تنص

  .)3( »...كانت مستقلة من قبل أكثر أو
نّ دماجنة أن المشرع لم یقدم أي تعریف للاهذه المادنلاحظ من خلال ف ما اعتبره ، وإ

     باعتبار ندماجالا بتعریف الفقه اهتمفي حین ، الاقتصادیةالتجمیعات  صورة من صور
  .فقهیة ة آراءهمته، ومنه نستخلص عدّ من م أن تحدید المفاهیم

 ضلغر أكثر أو شركتین عملیة تجتمع فیها الاندماجاعتبر  الفرنسيفبالنسبة للفقه 
 .)4(شركة واحدة جعلها
ف الاندماج باعتباره التحام شركتین  فقد "Martial chadefau ":أما الأستاذ" على  عرّ

  ا باختلاطهما معً  استثنائیة بصفة أو الأخرى، همااحدإدتین سواء بابتلاع موجو  الأقل كانت
  .)5(قصد إنشاء شركة واحدة

                                                             
إلا أننا في بحثنا هذا " إدماج"یتضح أن المشرع استعمل في القانون التجاري عند تنظیمه لأحكام الاندماج عبارة  )1(

استعملنا عبارة إندماج لكونها متداولة من طرف معظم الفقه المهتم بالموضوع من جهة، ومن جهة أخرى كون عبارة 
تشمل حالة الاندماج عن طریق الضم وكذا عن طریق المزج في حین لأنها " إدماج"تبقى أوسع وأشمل من عبارة " ندماجا"

  .تعبر عن حالة الضم فقط" إدماج"عبارة 
للشركة ولو في حالة تصفیتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في  «:ت على.من ق 744/1تنص المادة ) 2(

  . »تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج
، 20/07/2003، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03 -03الأمر رقم  )3(

  .18/08/2010في الصادر  ، 46، ج ر عدد 2010أوت  15المؤرخ في  05 - 10المعدل والمتمم بالقانون رقم 
)4(   MERLE Phillip ¸ Droit commercial –sociétés commerciales¸10eme éd–précis- dalloz 

 paris¸ 2010¸ p.856· 
(5) CHADEFEAU Martial ¸ Les fusion de société- Régime juridique et fiscal¸ la ville gurien¸ paris¸ 1994¸ p.22.  
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عبارة عن عقد یبرم بین شركتین أو أكثر ینتج  الاندماجویرى جانب آخر من الفقه أن   
  .)1(المالیة للشركات المندمجة دون إتباع إجراءات التصفیة الذمة دحاعنه اتّ 

 حد یقف عند مالفقه لجانب من نلاحظ أن هناك السابقة الذكر  فیللتعار  وخلافا
نما تعداه لی الاندماجإعطاء تعریف قانوني لعملیة  عملیة  وضح أهدافها وبواعثها وبذلك تمتدوإ

  .الاقتصاديالبعد  إلى الاندماج
  فأكثر شركتین لبأنه تكت الاندماجعرف  "شكري السباعي"الأستاذ  ومن ذلك نجد

وذلك بقصد تكوین شركة واحدة تكون قویة لمواجهة إشكالات السوق والمنافسة الداخلیة 
  .)2(والتعقیدات الإداریة فالضریبیة والمصاریوالأعباء 

على  قائمتین ضم شركتین أو أكثر" بأنه الاندماجعرف  "إلیاس ناصیف"وكذا الأستاذ   
الشركة المندمجة على أن تكون الشركتین مي هي في شركة واحدة، بعد موافقة مساوجه قانون

عن ذلك زوال  وینشأ الاندماج بعد متحدتین في الموضوع بحیث تتكون منهما وحدة اقتصادیة
  )3("اأو إحداهم نالشركتی

نتقال الافي  ةالمتمثل الاندماجر آثا همأ تتضمنلم  اهریف أنّ االتع هوما لاحظنا على هذ
  .أو الشركات المندمجة ةلشركالمالیة ل للذمةالشامل 

 :یان آثاره وذلك كما یليمع ب الاندماجعرف " حسني المصري" في حین نجد الأستاذ
المعنویة بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى، فتزول بذلك الشخصیة  عقد تضم"

  .إلى الشركة الضامة اخصومهو وأصولها المنظمة وتنتقل  تللشركا

                                                             
المشروع التجاري بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، دار الجامعة : محمد فرید، الشركات التجاري العریني )1(

  .72، ص 2003الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
  .27انظر اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص )2(
، ص 2008الخامسة، مكتبة الحلبي، بیروت، لبنان، ناصیف الیاس، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثالث، الطبعة  )3(

244.  
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أو أكثر فتزول الشخصیة المعنویة لكل منهما وتنتقل  تانأو تمتزج بمقتضاها شرك
  .)1("شركة جدیدة ىوخصومها إلأصولها 

السابقة ورغم وجاهتها، یمكن استخلاص تعریف  جموع التعاریفمل ناوبعد عرض
  :للاندماج باعتباره

عملیة قانونیة ذات أبعاد اقتصادیة یتم بمقتضاها ضم شركة أو أكثر في شركة أخرى 
  قائمة مع فقدان الشركة المندمجة لشخصیتها المعنویة وانتقال ذمتها المالیة للشركة الدامجة
 أو القیام بمزج شركتین أو أكثر وتأسیس شركة جدیدة على أنقاضها یتكون رأسمالها من ذمم 

      ، ویهدف هذا لتحقیق التركیز الاقتصادي ومواجهة إشكالات السوق ندمجةالشركات الم
  .  من المنافسة الداخلیة والدولیة التي تواجه هذه الشركات

   اندماج الشركات التجاریة خصائص: الفرع الثاني
تصفیتها لكون  نالمندمجة دو بثلاث خصائص وهي حل الشركة  الاندماجعملیة  زتتمیّ 

) ثانیا( المالیة للذمةالشامل  لانتقالا ذاوك )أولا( امجةالدّ  الشركة داخلمشروعها یستمر 
یعني أن یستمر الشركاء أو المساهمون في الشركة المندمجة بصفتهم هذه داخل  والانتقال
الشيء الذي یتطلب انتقال حقوقهم من الشركة المندمجة إلى الشركة  ،جةالدام الشركة
  ).ثالثا( الدامجة

    دون تصفیتها ةالمندمجحل الشركة : أولا  
 ّ      م أو المزج وفي كلتا الحالتین تنحل الشركةا بطریق الضّ إمّ  الاندماجق یتحق

  وحل الشركة من  ،)2(وبذلك تفقد شخصیتها المعنویة الاندماجاخلة في أو الشركات الدّ 

                                                             
، ص 2007دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، : المصري حسني، اندماج الشركات وانقسامها )1(

36.  
المالیة  اندماج الشركات في الفقه الإسلامي وأثره على تطویر الصناعة"المعمري عبد الوهاب عبد االله أحمد ، )2(

، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبیقات الابتكار والهندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة "الإسلامیة
  .8، المنعقد بجامعة العلوم التكنولوجیة، الیمن، ص 2014ماي  6و 5والصناعة المالیة الإسلامیة، یومي 
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   .في حل الشركات عموما یختلف عما هو معروف اندماجها أجل
نّ  قسمةتصفیة و  لا یستلزم خاص فهو حل من نوع ما تنتقل بكل موجودات الشركة المنحلة، وإ

  .الشركة الجدیدة أوامجة ما تشمل علیه من أصول وخصوم إلى الشركة الدّ 
، بل هو حل نقودإلى  مجوداتهاعملیات الشركة وتحویل لالحل لیس إنهاء  وبالتالي

   .)1(تصفیة ولا قسمة لفائض الأموالر لا تتبعه مبتس
 لانطبق، حل من نوع خاص الاندماجراغبة في ال لذلك فإن هذا الحل بالنسبة للشركات

مة للتصفیة ولا ضرورة لتعیین مصفي، ولا مجال لإعمال قاعدة استمرار بشأنه القواعد المنظّ 
 جمیع المقتضیات القانونیة تتعطل الشخصیة المعنویة للشركة بالقدر اللازم لتصفیتها لأن

  .)2(الاندماجنون فیما یخص عملیة ابقوة الق

المقام أن نذكر أن المشرع الجزائري قد سمح للشركات التي تكون في  هذا ولا یفوتنا في    
القانون  من 744لمادة وذلك استنادا للفقرة الأولى من ا الاندماجطور التصفیة القیام بعملیة 

 الاقتصادیةرورة وهذا نظرا للضّ ، »...للشركة ولو في حالة تصفیتها  « والتي تنصّ التجاري 
  .وما تحمله الشركات التجاریة من أهمیة

  النقل الشامل للذمة المالیة: ثانیا
الفقرة الثانیة وهذا تلمیحا في ، مة المالیةد المشرع الجزائري بالنقل الشامل للذخلقد أ

ها لشركات یتتقدم مال أنكما لها « والتي تنصّ من القانون التجاري  744المادة  من
فمن خلال هذه العبارة جعل المشرع من عنصر نقل الذمة المالیة عنصرا  ،»...موجودة 

   .الاندماججوهریا في عملیة 
  من عناصر إیجابیة  علیه بما تشتمل المالیة بأكملها الذمةنقل  الاندماجحیث یستوجب 

                                                             
دماج الشركات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع النظام القانوني لانسعدون لیندة،  )1(

   .20ص،  2007 -2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خده، الجزائر، 
كلیة العلوم  فهیم ابتسام، النظام القانوني لاندماج الشركات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، )2(

   .62، ص2006 -2005جامعة الحسن الثاني، عین الشق ، دار البیضاء، المغرب،  القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،
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  عاما للشركة اخلفالشركة الدامجة فتصبح  ،)1( الجدیدةامجة أو وسلبیة إلى الشركة الدّ 
  .)2(التزامات منفیما لها من حقوق وما علیها  وتحل محلها حلولا قانونیا مندمجةال

وتكون بذلك دائنة بقوة القانون لمدیني الشركة المندمجة دون أن یتطلب ذلك تجدید 
  .)3(تجاههم الالتزام
لبعض  ط انتقال الملكیة بالنسبةحاأالإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد من ولابد      

 الانتقالمبدأ  أمامهالا یصمد  ،بشكلیات صارمة سواء كانت منقولات أو عقارات الأموال
   .الاندماجعملیة  أثناءمما ینبغي مراعاتها ، المالیة للذمةالمباشر 

 الشأن بالنسبة للعقارات بحیث لا یعتد بانتقال ملكیتها ما لم یتم تسجیلها كما هو
  .)4(شهرهاو 
  أو المساهمین تبادل حقوق الشركاء: ثالثا 

فإنها ، إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة جوداتهاو مسائر  قل الشركة المندمجةبعدما تن
  .حصص عینیة وأ أسهممساهمیها المتمثلة إما في شكل  وأحقوق شركائها  بذلكتنقل 

المساهم في  أوالشریك  هي التي تمنح مالكها صفةباعتبار أن الأسهم والأنصبة و 
حقوق لمساهمي أو شركاء  تنشئیفرض على الشركة المستفیدة أن  الاندماجفإن  ،)5(الشركة

  ، فیصبح بذلك جمیع شركاء الشركة المندمجة شركاء في الشركة الدامجة المندمجةالشركة 
  .)6(یدةمع انتهاء حقوقهم القدیمة لیكتسبوا حقوق جد ،الجدیدةأو 

                                                             
اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار المترتبة علیها، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  ، إسماعیلفایز  وصببص)1(

  . 76، ص2010الأردن، 
  .399، 398العریني محمد فرید، المرجع السابق، ص ص  )2(
  . 80بصبوص فایز إسماعیل ، المرجع السابق، ص )3(
انظر بوشامة كریمة، جعلیب زینة، شهر التصرفات العقاریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  )4(

2007- 2008.  
  .46ابق، ص اللمتوني عبد الرحمان، المرجع الس )5(
مذكرة تخرج لنیل شهادة  -دراسة مقارنة -بن حملة سامي، اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي )6(

  .15، ص 2004 -2003جامعة منتوري، ، قسنطینة، ا  الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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  المساهمین في الشركة  وأبنفس حقوق الشركاء  ویترتب على ذلك تمتع هؤلاء الشركاء
  اقتسام موجودات الشركة بعد التصفیة  الحق فيكالحق في الأرباح و  ،الجدیدةالدامجة أو 

  .)1(والحق في الإعلام والتصویت
الشركاء أو مساهمي حصول ن یبیّ  الجزائري أي نص خاصالتجاري ولم یتضمن القانون     

  .الاندماجفي حالة  على مقابل لحصصهم أو أسهمهم الشركة المندمجة
المندمجة من التعقیدات، حیث  الأسهم بین الشركاتولا تخلو عملیة تبادل الحصص و      
الشركة المندمجة قد لا تكون من نفس قیمة أسهم الشركة  أسهمأن  ذلك ،ح عدة إشكالاتطر ت

  .)2(الدامجة

غم من ذلك على مبلغ نقدي وبالر  الشركة المندمجة مساهمواقد یحصل شركاء أو و هذا 
لحقوق  الاسمیةمن القیمة  %10المبلغ لا یتعدى  كان اإذ خاصیتها الاندماجلا تفقد عملیة 

  المشرع الجزائريهمله وهو ما أ ،)3(المندمجة الشركة
  الشركات التجاریة اندماجصور : الفرع الثالث

وذلك باختلاف الزاویة  دماجنللالقد اختلف الفقهاء حول الطرق التي یتم اعتمادها  
والمتمثلة  الاندماجز الفقه بین ثلاثة أنواع من میّ الناحیة الاقتصادیة  فمن ،التي ینظر إلیها

  .)4(التكتلي الاندماجالعمودي وكذا  والاندماجالأفقي  الإدماجفي 
 منه 744 المادةفي  ،الجزائري القانون التجاري أما من الناحیة القانونیة وبالرجوع إلى

عن طریق الضم والصورة  الاندماجتتمثل الصورة الأولى في نجد ثلاثة صور للاندماج 
  .نفصالعن طریق المزج، والصورة الثالثة تتمثل في الاندماج بالا الاندماجالثانیة تتمثل في 

                                                             
.84السابق، ص فهیم ابتسام، المرجع   (1) 

  .27اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )2(
  .15بن حملة سامي، اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص  )3(
، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول  "الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة"بوالخضرة نورة،  )4(

، المنعقد بجامعة عبد الرحمان میرة، 2007ماي  24و 23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، یومي 
  . 368بجایة، ص 
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  عن طریق الضم الاندماج: أولا
  ، وتقوم فیها الشركة الدامجة الابتلاععن طریق  بالاندماجوتسمى كذلك هذه الطریقة 

تسمى الشركات المندمجة، ویتم فیها حل تلك الشركات المندمجة مع  أكثربضم شركة أو 
وتبقى بذلك شركة واحدة فقط  ،)1(الشركة الدامجة إلى ابقاء نشاطها قائما، ونقل رأسماله

  .)2(الاعتباریةتحتفظ بنظامها القانوني وشخصیتها 
 جة مباشرة مالشركة المند وخصومبهذه الطریقة انتقال أصول  الاندماجویترتب على 
وعادة  شیوعا الأكثروتعد هذه الصورة  .بذلك شكل زیادة رأسمالها ویتخذإلى الشركة الدامجة 
تعتبر أقل تكلفة  أنهاوذلك لما تتمیز به من حیث  ،الاندماجالراغبة في  تلجا إلیها الشركات

   المفروضة  ئیةالجباوتتمیز إجراءاتها بالسهولة، وتجنب الصعوبات القانونیة والتكالیف 
  .)3(حالة تصفیة الشركاتفي  ائيالجب نو نالقاعلى الشركاء بمقتضى 

  عن طریق المزج الاندماج: ثانیا
جدیدة، حیث یتم في هذا النوع  عن طریق تأسیس شركة الاندماجذلك كى یسمّ  وهو ما

إلى التخلي عن شخصیتها     یؤدي بها امتزاجا أكثرامتزاج شركتین أو  الاندماجمن 
        نشوء شركة جدیدة تقوم أي  ،)4(المالیة لصالح الشركة الجدیدة ذمتهاونقل  المعنویة

  .)5(الإدماجالشركات المنحلة بعد عملیة  أنقاضعلى 

                                                             
  .29اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )1(
القانون الفلسطیني، (دراسة مقارنة، : ماج الشركات التجاریةأحمد عبد الوهاب سعید أبو زینة، الإطار القانوني لاند )2(

  . 14، ص2012كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة، ،  ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه)الأردني، المصري
  .27فهیم ابتسام، المرجع السابق، ص  )3(

(4) JUGLAR Michel, IPPOLITO Benjamin  ,  Les sociétés commerciales, 4eme éd, Montchrestien¸  
paris,1970  p.810.  

كلیة  بوخلو فوزیة، بن أسعد كریمة، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، )5(
  .11، ص 2013 -2012الحقوق، ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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شخصیة اعتباریة جدیدة، تجعل من الشركات المنحلة كیانا  وبذلك تصبح لهذه الشركة 
مسؤولة عن جمیع  نالمندمجة وتكو اقتصادیا وقانونیا موحدًا، یستجیب لطموحات الشركات 

   .)1(االتزاماته
مراعاة قواعد تأسیس الشركة عندما یتعلق  الاندماجنه یستوجب في هذا النوع من أغیر 

  .)2(بإنشاء شركة جدیدة ناتجة عن اندماج شركات قدیمة الأمر

تتمتع  لا«من القانون التجاري  549المادة وهو ما أقر به المشرع صراحة في نص   
  »...الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

من آثار سلبیة في ذلك لما یترتب على  الاندماجوما یعاب على هذا الشكل من أشكال 
تاریخ تقیید حریة الشركة والشركاء الذي یفرض علیهم عدم إجراء بعض التصرفات إلا بعد 

في نص  اعتمد دالجزائري قن المشرع و وبهذا یك ،)3(الشركة للشخصیة المعنویة اكتساب
  .الشركات التجاریة لاندماجهاتین الصورتین  القانون التجاريمن  744لمادة ا

  الانفصالعن طریق الاندماج : ثالثا
وذلك  ت. من ق 744المادة  الفقرة الثانیة منفي  لقد نص المشرع على هذه الصورة

كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات  «: كما یلي
  »جدیدة بطریق الإدماج أو الانفصال

بطریق الانفصال یقوم على أساس حل الشركة تمهیدا لدمجها في شركة  فالاندماج
  مة المالیة للشركة لعدة أجزاء وكل واحد یضم إلى شركة أخرى أخرى قائمة، وبذلك تقسم الذ

  .)4(أو اتحاد جزأین أو أكثر لتنشأ بذلك شركة جدیدةقائمة 

                                                             
، 2011الجزء الثالث عشر، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ناصیف الیاس، موسوعة الشركات التجاریة،  )1(

  .289ص 
معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجدیدة،  )2(

  . 21، ص 2013الإسكندریة، مصر، 
  .27السابق، ص فهیم ابتسام، المرجع )3(
  . 28لیندة ، المرجع السابق ،  ص سعدون  )4(
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ا من الذمة المالیة للشركة فإذا نظرنا إلى هذه الصورة من زاویة الشركة التي تتلقى جزء
المنقسمة فإن رأسمالها یزید بحصة عینیة فیعتبر ذلك اندماجا، أما إذا نظرنا إلیه من زاویة 

  .)1(الشركة المنقسمة فیعتبر ذلك انفصالا
في الحقیقة یدخل في إحدى صورتي الاندماج إما بانضمام شركة  لوالاندماج بالانفصا

  .لأخرى أو بتأسیس شركة جدیدة بحسب الطریقة التي یدمج بها كل جزء
، بأن الثاني لا یكون مقترن بالاندماج تالبح جویتمیز الاندماج بالانفصال عن الاندما

ت وعدم تركیزها أما على توزیع المشروعا تعلى عكس الأول، كما یعمل الانفصال البح
الاندماج بالانفصال یحقق هذا التركیز خاصة عندما تندمج أجزاء ذمم الشركات المنقسمة 

  .)2(في شركات قائمة
  تمییز الاندماج عن العملیات المشابهة له: لثانيالمطلب ا

 الاقتصادیةوتطورات قصد مسایرة الظروف  عملیاتتخضع الشركة خلال حیاتها لعدة 
نظرا لوحدة الهدف ا من بین أهمه الاندماجعد المالیة المتوفرة لدیها، وی والإمكانیاتالمستجدة 

       وتلتقي معه الاتجاهویختلط بعملیات أخرى تصب في نفس  یتلبسوالغایة بینهما فقد 
  .في بعض الجوانب

تمییزه عن سواه من الأنظمة  لابدّ  كان للاندماجوفي سبیل إعطاء مفهوم واضح ومحدد 
  .بینهماوالتشابه  الاختلافمشابهة بتحدید أوجه ال

   )الأولالفرع ( عن تغییر الشكل القانوني للشركة الاندماجوهكذا سنتناول تباعا تمییز 
    ، وأخیرا )الفرع الثالث( الانفصال، ثم عن )الفرع الثاني( ثم عن النقل الجزئي للأصول

    .)الفرع الرابع( التأمیمعن 
  

                                                             
، 1987عبد الغني الصغیر حسام الدین ، النظام القانوني لاندماج الشركات، الطبعة الأولى، دار الثقافة، القاهرة، مصر،)1(

  . 98ص 
  .50المصري حسني، المرجع السابق، ص  )2(
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  عن التحویل الاندماجتمییز : الأول الفرع
للشركة أو إعطائها  ملیة تتضمن تغییر الشكل القانونيع تحویل الشركة عبارة عن

قبل عملیة  اشكل آخر غیر الشكل الذي أنشأت به والذي كانت تمارس به نشاطه
  .)1(التحویل
المسؤولیة من أو تتحول الشركة ذات اتضشركة مساهمة إلى شركة وهكذا قد تتحول   

  .المحدودة إلى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة تضامن

یث ح ةدها صلاحیات القیام بتحویل الشركوتمتلك الجمعیة العامة غیر العادیة، وح 
والإستراتیجیة وكذا  الاقتصادیة أهدافهلأسبابه أو ناقش مشروع التحویل سواء بالنسبة تنعقد لت

لك بحضور الشركاء ذو  ،الفصل في التحویل المزمع إجراءه واختیار شكل الشركة المناسب
  .)2(والمساهمین

ثم أوجه التشابه  )أولا(وللتوضیح أكثر لابد من التطرق لإظهار أوجه الاختلاف  
  .كما سیأتي تبیانه )ثانیا(

  بین الاندماج و التحویل الاختلافأوجه : أولا
       بدایة نلاحظ أن التحویل أو تغییر الشكل القانوني لا یحتاج لقیامه إلى شركتین

وجود شركتین لتقوم بإنشاء شركة واحدة  الذي یتطلب على الأقل ندماجللاخلافا ، أو أكثر
  .شركة جدیدة تأسیسسواء عن طریق الضم أو عن طریق 

بل تبقى  المعنویةانه في عملیة التحویل القاعدة أن الشركة لا تفقد شخصیتها  كما      
  .جدیدمحتفظة بها، وبالتالي لا یترتب على هذه العملیة إنشاء شخص معنوي 

جرد تغییر بسیط بل م بالانتقاللا یتعلق  الأمرن النقل الشامل للذمة المالیة لأ أمامنكون  ولا
  .)3(ل القانوني للشركةفي الشك

                                                             
(1) GIBIRILA  Deen ¸ "Sociétés- transformation¸ fusion,  scission et prorogation"¸ JCL¸ n° 1109¸ fasc¸ cote¸ 01¸  
2008¸ 15 octobre  2007¸ n°2 . 
(2) GIBIRILA Deen ¸Op. cit ¸ n°25 . 

.30فهیم ابتسام، المرجع السابق، ص   (3) 
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الجدیدة مما ة المالیة إلى الشركة الدامجة أو یستلزم نقل الذمف للاندماجأما بالنسبة 
  .)1(وزوال شخصیتها المعنویة الاندماجیتطلب حل الشركة أو الشركات الداخلة في عملیة 

لشركة نفسها بموافقة داخل ا الأساسيتحویل الشركة یستلزم  تعدیل العقد  أنكما 
في حین  ،)2(مثل هذا القرار لاتخاذفهي تحتاج لكیانها القانوني شركائها أو مساهمیها 

   .هو إبرام عقد آخر جدید بین الشركات المعنیة به الاندماج
    بین الاندماج و التحویل  أوجه التشابه: ثانیا

في عدة یلتقیان قد والتحویل، إلا أنهما  الاندماجالشاسع بین  الاختلافعلى الرغم من 
  :زوایا منها

أو المساهمین  تغییر حقوق الشركاء الاندماجیتطلب  إذ :تغییر حقوق الشركاء والمساهمین -
الشركة ي ف أسهمبانتقال الحصص أو الأسهم من الشركة المندمجة إلى حصص أو 

  .)3(الدامجة
   حصصمن  مثلا للشركة یتم تغییر حقوقهم تغییر الشكل القانونيفي حالة  الشأنكذلك 

   .)4(إلى أسهم
   لةؤو مس الاندماجبالنسبة للدیون فتبقى الشركة أو الشركات التي قامت سواء بالتحویل أو  -

   .)5(بها التزمتالتي رتبها في الفترة السابقة بنفس الشروط والضمانات التي  عن الدیون
 .)6(التحویلأو  بالاندماج الأمرإضافة إلى استمرار مشروع الشركات سواء تعلق  -

                                                             
  .604، ص 2004محرز أحمد محمد، الوسیط في الشركات التجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  )1(
، ص 1999السید أحمد، العقود والشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  إبراهیم )2(

190.    
   .537عبد الغني الصغیر حسام الدین، المرجع السابق، ص )3(
  .52اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )4(
  .43سعدون لیندة، المرجع السابق، ص )5(
   .654السابق، ص المرجع، أحمد محمد حرزم)6(
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وتغیر الشكل  الاندماجأن تتم في آن واحد بحیث یتم وقوع  تینوللإشارة یمكن للعملی   
القانوني للشركة معا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة، وذلك متى تقرر اندماج شركتین 

  .)1(ذات شكل قانوني مختلف
  الشركة لأصولعن النقل الجزئي  الاندماجتمییز : الفرع الثاني

التصرف القانوني الذي تقوم بمقتضاه شركة بتقدیم  للأصولبالنقل الجزئي  یقصد
  إلى شركة جدیدة تنشأ  أوالمالیة إلى شركة أخرى قائمة  هاتمذجزء من  أو جانبحصة تمثل 

  .)2(لهذا الغرض

  و هي العملیة التي تقوم بموجبها شركة بنقل جزء من ذمتها المالیة إلى شركة أ
       حصص أو أسهم، وتبقى الشركة التي تخلت عن جزء  مقابل حصولها على ،)3(أخرى

  .)4(من أموالها محتفظة بكیانها القانوني
نما أشار إلیه في  مالجزائري لن المشرع وما نلاحظ أ یعرف النقل الجزئي للأصول وإ

ا من مالها جزءً  میجوز للشركة التي تقد «:كما یليالقانون التجاري من  762المادة نص 
على إخضاع  بالاتفاقلشركة أخرى، وكذلك التي تستفید من هذه الحصة أن تقرران 

  »761و 758العملیة لأحكام المادتین 
ن أوجه الشبه اوالنقل الجزئي للأصول لابد من تبی الاندماجوبالتالي للتمییز بین 

  :كما یلي والاختلاف
  
  
  

                                                             
  30المرجع السابق، صفهیم ابتسام،  )1(
  .34، المرجع نفسه، صفهیم ابتسام )2(
  .91عبد الغني الصغیر حسام الدین ، المرجع السابق، ص)3(
   .44سعدون لیندة، المرجع السابق، ص )4(
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  و النقل الجزئي لأصول الشركة بین الاندماج الاختلافأوجه : أولا
  ، ویتم بذلك النقل ةیستلزم انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنوی لاندماجا

  .)1(الجدیدة أوالشامل لذمتها المالیة بأصولها وخصومها للشركة الدامجة 
الشركة، وتبقى بذلك شخصیتها المعنویة قائمة  انقضاءیتطلب  لا للأصولبینما النقل الجزئي 

.نشاط مثل مصنع أو محل تجاري أوكفرع  ،)2(ولا یتم النقل الشامل لذمتها بل جزء فقط  
            وتبقى محتفظة بالجزء الآخر من ممتلكاتها وبعض نشاطاتها كما یبقى الشركاء 

أو المساهمین فیها محتفظین بحقوقهم وصفاتهم ولا ینضمون إلى الشركة المتلقیة للجزء    
  .)3(المنقول

  للأصولبین الاندماج والنقل الجزئي  أوجه التشابه: ثانیا
على شكل أسهم -لحصة التي نقلتهاا-الشركة المقدمة جزءا من أصولها تتلقى مقابل 

فإنه یقابل نقل الذمة  الاندماجنفس الشيء في  ،الشركة المستفیدة أو أنصبة التي تصدرها
حصول مساهمیها على حصص تقدر كمقابل لحصصهم السابقة و المالیة للشركة المندمجة، 

  .)4(التي یمتلكونها في الشركة المندمجة

في أن كلاهما یؤدي إلى زیادة في للأصول كذلك  بالنقل الجزئي الاندماجبه تویش
  .)5(المتلقیة للأصلما الدامجة أو الشركة المستفیدة إ رأسمال

  إما أن تخضع للقواعد الموضوعیة الخاصة بزیادة  ومن ثم یجب على الشركة المستفیدة
  
  

                                                             
    .51اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص )1(
  .41لیندة، المرجع السابق، صسعدون  )2(

(3) MERLE  Philippe Op. cit¸ p. 580. 
السید رمضان عماد محمد أمین، حمایة المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر  )4(

2008 ،79.  
   .25القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص الشركات التجاریة في اندماجحملة سامي، بن  )5(
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   .)1(ر من الجمعیة العامة غیر العادیةرأس المال وذلك بصدور قرا
  الانفصالعن  الاندماجتمییز : الفرع الثالث

وانفصالها ضمن نفس الأحكام في القانون  الشركات التجاریة اندماجنظم المشرع  
   ."والانفصال الإدماج"التجاري، حیث جاءت كل النصوص تحت عنوان 

ذا كان   الشركات ذمتها المالیة إلى شركة أخرى یعني نقل الشركة أو  الاندماجوإ
  .موجودة أو جدیدة

 وكل ،أو أكثر نجزئیقیام شركتین بتقسیم ذمتها المالیة إلى  یقصد به الانفصالإن ف
دخل كل جزء في شركة أو ی ،)2(مستقلةبه شركة جدیدة بشخصیة معنویة  تؤسس قد قسم

تكون هذه الشركة  كما ،)3(موجودة أوقد یشترك مع شركة أخرى قائمة لتأسیس شركة جدیدة
  .مختلفة أشكالا تتخذو أذات شكل واحد 

 744المادة  من الفقرة الثانیة في تنص المشرع الجزائري على انفصال الشركا ولقد
لشركات جدیدة  رأسمالهاتقدم  أن أخیرا كما لها... « :یلي ماك من القانون التجاري

  .»بالانفصال
  بین الاندماج والانفصال  الاختلاف أوجه: أولا 

  :یلي في ما والانفصال الاندماجالموجود بین  الاختلافیظهر 
الذي یهدف إلى تركیزها  الاندماجعلى عكس ى توزیع المشروعات، یعمل عل الانفصال 

  .)4(وتجمیعها

إلى  تجزئتهاتقوم بنقل ذمتها المالیة دون  یستوجب وجود شركتین أو أكثر، الاندماج
  ركة واحدة والتي تقوم شیتم داخل  الانفصالفي حین  ،شركة أخرى إما الدامجة أو الجدیدة

                                                             
  . 394، ص 2009مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر،  )1(
  .50اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص )2(
  .33، ص، المرجع السابقفهیم ابتسام )3(

.100، 99ص  ص حسام الدین ، المرجع السابق، الصغیرعبد الغني  (4) 
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  .)1(بتقسیم أموالها، ونقل كل جزء منها إلى شركتین على الأقل

، منها عدم المساواة بین حقوق كل من المساوئه بعض فقرات انفصال الشركات قد
 والمساوئ المالیة المساوئفضلا عن  ،كاء الشركات الناتجة عن الانفصالشر  أو مساهمي

لا تؤثر على مركز الشركاء، سواء  الاندماجفي حین عملیة  ،)2(الأسهم ةطبیعالناتجة عن 
       بطریق الضم أو المزج، بحیث یصبح هؤلاء شركاء أو مساهمین في الشركة الدامجة

    .)3(المندمجةأو الجدیدة، ویتمتعون بنفس الحقوق التي تقررت لهم في الشركة 
  بین الاندماج والانفصال  أوجه التشابه: ثانیا

ا لنفس الأحكام مالموجود بین المفهومین إلاّ أن المشرع أخضعه الاختلافبالرغم من      
:وبالتالي نجد عدة نقاط تشابه بینهما  
  نبثقت االتي  ،والقانونیة الاقتصادیةمن الآلیات یعتبر كل من الانفصال والاندماج 

  .)4(عو للمشر  الاقتصادیةا تحقیق المنفعة موغایته لمواجهة الصعوبات والمنافسة
القیام  إمكانیتهاوبالتالي عدم  ،)5(انقسام الشركة یستوجب انقضاء شخصیتها المعنویة

س الشيء بالنسبة نف ،تمارسها بواسطة هذه الشخصیة أنبالتصرفات القانونیة التي یمكن 
   .للشركة المندمجة

تنازل عن شخصیتها المعنویة من أجل التحاقها ودخولها تحت شخصیة الشركة تفهي 
  .)6(أو الجدیدة الدامجة

                                                             
  .  465، ص 2008دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، : یا مالكي أكرم، الشركات التجاریة )1(
  .288ناصیف الیاس، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثالث عشر، المرجع السابق، ص  )2(

.37السید رمضان عماد محمد أمین، المرجع السابق،   (3) 
الشركات التجاریة، ترجمة القاضي منصور، حداد سلیم، : رروبلو، میشال جرمان، المطول في القانون التجاري. ج ربیر )4(

  . 883، ص 2008الجزء الأول، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، 
.51اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص   (5)  

  .50المصري حسني، المرجع السابق، ص  )6(
  



 الاندماج الشركات التجاریة الإطار المفاهمي                                 الفصل الأول
 

24 
 

 وبذلك یظهر الحالتین تاكل فيتصفیة اللا یقتضي  الذمة المالیة للشركة كما أن انتقال  
  حالتین مستثنیتین من أسباب انقضاء الشركات، ذلك أن القاعدة العامة ك والانفصال الاندماج

  .)1( تقتضي إجراء التصفیة الانقضاءفي 
یتم تقسیم  ن لاالتصفیة بشرط أب قیامها أثناءو كما تتحقق العملیتین أثناء حیاة الشركة  

   .)2(الجانب الإیجابي، كما تتحققان مهما كان شكل الشركة المعنیة
ذا كان هذا و   الحصة العینیة یؤدي إلى زیادة رأسمال الشركات الدامجة بمقدار الاندماجإ

یؤدي كذلك إلى زیادة رأسمال الانفصال  فإن، المندمجةموجودات الشركة  المتمثلة في سائر
كذلك الحال إذا ترتب على العملیتین إنشاء شركات الذمة المالیة،  لأجزاءالشركات المتلقیة 

  .)3(فإنه یؤدي إلى تكوین رأسمالها ،جدیدة
   إلى أن الشركاء أو المساهمین یحتفظون بصفتهم هذه في كلتا الحالتین بالإضافة 
    نصیب  وأوكل شریك یحصل على حصة  ،بالانفصالأو  تعلق الأمر بالاندماجسواء 

  .)4(لیها الذمة المالیةإفي الشركة التي انتقلت    

فتتخلى عنها ذمتها المالیة،  ونقل وتوزیع تقوم بتقسیم الانفصالفي حالة الشركة   
كاملة لفائدة الشركات الجدیدة، ونفس الشيء بالنسبة للشركة المندمجة بحیث تنقل كامل 

  .الجدیدة أو جةمالداالمالیة إلى الشركة  ذمتها

 الاندماجیحق كذلك في  ،من الشركة والخروجالانفصال على  الاعتراضكما یحق 
بداء الرغبة في  الاندماجعلى قرار  الاعتراض اءبالنسبة للمساهمین أو الشرك      من  الخروجوإ

  .)5( الشركة

                                                             
  .884ناصیف الیاس، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  )1(
  .23 صبن حملة سامي، اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق،  )2(

.225، ص 2008العكیلي العزیز، الوسیط في الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،   (3)  
   .41سعدون لیندة، المرجع السابق، ص  )4(
، ص 1999عزت عبد القادر، الشركات التجاریة، یتضمن شرح الأحكام العامة والخاصة، النسر الذهبي، مصر،  )5(

297.  
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  عن التأمیم الاندماجتمییز : الفرع الرابع
رإلیها الدول لاسترجاع ممتلكاتها التي  أمن الوسائل التي تلج التأمیمیعتبر  من  تسیّ

أي أن التأمیم هو استئثار الدولة بملكیة ، خارجه أوطرف الخواص سواء داخل الوطن 
 تقدیممع  ،من أجل خدمة المنفعة العامة ،التابعة للقطاع الخاص الاقتصادیةالمشاریع 

الشركة دون جواز المعارضة فیه أو في مقدار التعویض الذي  لتأمیمتعویض مالي كمقابل 
  .)1(یقدم كبدیل

لى الملكیة العامة إبالكامل  الاقتصادينقل المشروع بإما : صورتین التأمیم وبهذا یتخذ
ما بنقل ملكیة المؤمممع انتهاء الشخصیة المعنویة للمشروع  مة مع استمرار المؤمّ  الأسهم، وإ

  .)2(المشروع في شكله القانوني السابق
الشركات  لتأمیممع الملاحظ ان هناك عدة آراء فقهیة ترى انه تستوي الآثار القانونیة 

هاتین العملیتین حتى یتضح لنا الفرق بینهما وذلك مما یستدعي التمییز بین  ،واندماجها
  .من عدة جوانب والاختلافبتبیان أوجه التشابه 

بین الاندماج و التأمیم  الاختلافأوجه : أولا   
    التأمیم إجراء تقوم به الدولة المعنیة  أنبین العملیتین من حیث الاختلاف یتضح 

بنفس  الاحتفاظالشركة من الخواص إلى الدولة التي تتولى إدارتها مع  ذمةمن اجل نقل 
 أساسبین الشركات التجاریة إجراء یتم على  الاندماج، في حین أن الاقتصاديالمشروع 
   )3(.إبرام عقد بین الشركات المعنیة یقتضيالتراضي 

رضا وموافقة الشركاء  یشترط  الذي للاندماجخلاف  ،تم المعارضة فیهتلا  التأمیمكذلك 
  .)4(المساهمین وأ

                                                             
.157، ص 2014القلیوبي سمیحة، الشركات التجاریة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،   (1) 

  .43سعدون لیندة، المرجع السابق، ص )2(
  .21حملة سامي، إندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، صبن  )3(
   .393المرجع السابق، صمصطفى كمال طه،  )4(
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    هذا وتبقى الشركة المؤممة مسؤولة عن دیونها، في حین تتحمل الشركة الدامجة   
  .)1(وخصومها اأو الجدیدة دیون الشركة المندمجة وتصبح خلفا عاما لها في جمیع أصوله

مع تقدیم تعویض مالي  تأمیمهایؤدي إلى زوال صفة الشریك بعد  الشركة تأمیم أنكما 
في حین یحتفظ الشركاء أو المساهمین بصفتهم هذه في الشركة ، مةله كمقابل للأملاك المؤمّ 

   .)2( أو الجدیدة مع تعویضه بأسهم أو حصص جدیدة الدامجة
فغالبا ما یكون ، التأمیم والإندماجبین بالإضافة إلى أن هناك تباین من حیث الغرض 

  .)3(المندمجة  لك باتفاق الشركاتذو  الاقتصاديهو تحقیق التركیز  الاندماجالغرض من 
   عمل  التأمیمفإن  د هو تحقیق المنفعة العامة وعلیهواح التأمیمفي حین یظل هدف 

بینما یتمتع  الاقتصادیةجل التدخل في الإدارة تمارسها الدولة لأ السیادة التي أعمالمن 
  .)4(الإرادة بالحریة والمبادرة الشخصیة ویتحقق بتوافق الاندماج

  بین الاندماج و التأمیم  أوجه التشابه :ثانیا
یجب  الاندماجلصحة عملیة  هأن كماة، الأولیإلا بحل الشركة میم الشركة لا یحصل تأ

كلتا الحالتین تنقضي الشركة وفي  ،)5(انقضاء الشركات المندمجة وزوال شخصیتها المعنویة
  .وتزول شخصیتها المعنویة بقوة القانون

فإنه یتم نقل المشروع والنشاط الذي أسست  لاندماجبابالتأمیم أو  الأمرتعلق  انه سواءً كما أ 
  .)6( مستمرا علیه الشركة مع بقائه

                                                             
  .459یاملكي أكرم، المرجع السابق، ص )1(

 (2)  .79السید رمضان عماد محمد أمین، المرجع السابق، ص 
في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة   مدوران لامیة، منصر وردة، نزعات التجمعات الاقتصادیة )3(

  .9، ص 2012 - 2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق،  الماستر،
  . 20الجزء الثالث عشر، المرجع السابق، ص  ،ناصیف الیاس، موسوعة الشركات التجاریة )4(
أحمد عبد الرحیم محمود عودة، الأصول الإجرائیة للشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، الأردن،  )5(

   .255، ص 2005
  .43دون لیندة، المرجع السابق، ص سع )6(
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تحل الدولة محل المشروع المؤمم في حقوقه والتزاماته كما تحل كذلك الشركة الدامجة 
  .)1(في جمیع حقوقها والتزاماتهادمجة محل الشركة المن

  وطبیعته القانونیة الاندماجنطاق تطبیق عملیة : المبحث الثاني
، وهذا یرجع إلى اتساع الاقتصاديتقنیة متمیزة من تقنیات التركیز  الاندماجیعتبر 

 التطورات سایر نحو  على الاندماجنطاقه وبذلك نجد أن المشرع قد عالج أحكام 
بین  الاندماجفأجاز بذلك ، ىتشجیعا منه على قیام المنشآت المالیة الكبر ، الاقتصادیة

  .الشركات أیا كان شكلها أو موضوعها أو جنسیتها
القانوني الذي یحكمه وذلك من  الإطارولكي تتم العملیة بشكل صحیح لابد من تحدید 

السهل  الأمرب خلال بیان طبیعته القانونیة، وبهذا الخصوص یجب الإشارة إلى أنه لم یكن
  .صراحةله المشرع لم یتطرق  أنّ ذلك ، تحدید هذه الطبیعة

، ثم دراسة طبیعته )الأولالمطلب (في  الاندماج تطبیق وتبعا لذلك سیتم دراسة نطاق
  ).المطلب الثاني(القانونیة في 

  ندماجالا نطاق تطبیق عملیة : الأولالمطلب 
من أبرز الأسالیب القانونیة التي تتبعها الشركات التجاریة لمواجهة  ندماجالامادام أن 

بعد تأسیسها ومزاولة نشاطها، فإنه یستوجب البحث عن نطاق تطبیقه  الاقتصادیةالظروف 
  ).الأولالفرع (الشركات التي یمكن ان تتبنى هذه التقنیة  بأنواعسواء فیما یتعلق 

ت الراغبة في الدخول في عملیة كاوكذا البحث عن نطاقه من حیث غرض الشر 
على بعض الإشكالات القانونیة التي إلقاء الضوء  إلى ضافةبالإ، )الفرع الثاني( الاندماج

   ).الفرع الثالث(من حیث جنسیة الشركة  الاندماج تطبیق تحیط بنطاق
  

                                                             
  .126القلیوبي سمیحة، المرجع السابق، ص  )1(
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  من حیث الشكل یةالشركات التجار  ندماجا تطبیق نطاق: الأولالفرع 
لا جاریة من حیث الشكل لابد أوّ اندماج الشركات التتطبیق  لتبیان نطاق قبل اللجوء

  .ن هناك نوعین من الشركات مدنیة وتجاریةأشارة إلى الإ
، استبعد اندماج الشركات الاندماجوالملاحظ أن المشرع طبقا للأحكام التي نظم بها 

المدنیة باعتبار أنه حصر هذه العملیة فقط بالنسبة للشركات التجاریة التي تتمتع بالشخصیة 
، خلافا للانتقالالمالیة قابلة  ذمتهاالمعنویة والمقیدة في السجل التجاري وهذا حتى تكون 

وعلیه  ،الیة مستقلةم ذمةللشركات غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة والتي لا تكون لها 
 795مكرر إلى  795المواد كشركة المحاصة التي جاءت في ، )1( اندماجها یستحیل

طالما أنها لم تستوف كامل  في طور التأسیس ةوكذا الشرك ،)2(القانون التجاري من  5مكرر
یمكنها اكتساب شخصیة معنویة  ي لالتقید في السجل التجاري وبالتالم أي  تأسیسها إجراءات

  .)3(اندماجهاولا یمكن 
 یتحددفإن الطابع التجاري للشركة  )4(القانون التجاريمن  544المادة وطبقا لنص 

وشركة  أشخاصوتنقسم بذلك الشركات التجاریة إلى نوعین شركات  أو موضوعها، بشكلها
  .عن بعض ولكل منهما خصائص ونظام یمیزها أموال

ن كان  إلا أنه ، یتم بین الشركات التجاریة التي لها نفس الشكل الأصلفي  الاندماجوإ
        المشرع  أكدهوهو ما  ،یتحقق أیضا بین شركات من أشكال وأنواع مختلفة أنیمكن 

یسوغ تحقیق  «تنص يوالتمن القانون التجاري  745 المادة من  الأولىالفقرة في 
  .»المتقدمة بین شركات ذات شكل مختلفالعملیات المشار إلیها في المادة 

                                                             
 ،28، المجلد ب، العدد الإنسانیة، مجلة العلوم "مفهوم اندماج الشركات التجاریة في القانون التجاري" ،حملة ساميبن  )1(

  .252، ص2007 ،قسنطینة، الجزائر ،جامعة منتوري
.ت .من ق 5مكرر  795مكرر إلى  795 انظر المواد  (2) 

شركات الأموال، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، : فوضیل نادیة، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري )3(
  .160، 159، ص ص 2008

  .ت . من ق 544انظر المادة  )4(
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شركة تضامن مثلا مع شركة المساهمة، أو شركة ذات المسؤولیة المحدودة  كاندماج
  .شركة المساهمةمع 

صعوبات تظهر  الاندماجتجد الشركات الداخلة في عملیة إلا أنه في الواقع العملي  
من تغییر  الاندماجمن جراء  ءعلى المراكز القانونیة للشركا یطرأالتغییر الذي من خلال 

من تعقیدات من حیث  اته الشركهوكذا لما تواج )1(،مسؤولیتهم ةوطبیعصفتهم التجاریة 
  .)2(لكل شكل منها المتخذةالإجراءات 

ایة حقوق المساهمین في لحمالتجاري  نالقانومن  746المادة لذلك جاء نص  
كان من شأن العملیة زیادة تعهدات الشركاء أو  إذا... «:ما یليك الاندماجعملیات 

          عدة شركات معینة، فإنه لا یقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء المذكورین  المساهمین لشركة أو
   ».أو المساهمین بالإجماع

الأسهل هذا ف لبین شركتین أو أكثر تنتمي لنفس الشك  الاندماجوعادة ما یتم   
 أو مساهم طبیعة المسؤولیة بالنسبة لكل شریكأن حیث  الإجراءات ومنوالأفضل من حیث 

  .)3(لا تتغیر

وتعتبر شركة المساهمة الأكثر میولا وتماشیا مع واقع عملیة الاندماج، لذلك أفرد 
 القانون من وما بعدها 749لمادة افي المشرع هذا النوع من الشركات أحكام خاصة بها 

من القانون 763لمادة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في اخصص أحكام  كما ،  التجاري
  .التجاري 

د ذات المسؤولیة المحدودة یكما یجب الإشارة بالنسبة للاندماج مؤسسة الشخص الوح
  أنه لا یجوز لها أن تكون شركة دامجة لأنها ستضم لا محال أكثر من شریك، فیما یجوز 

                                                             
. 526العكیلي العزیز، المرجع السابق، ص  (1)  

   .29، المرجع السابق، صسعدون لیندة )2(
الضوابط القانونیة لاندماج الشركات، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادمي، شعبة الحقوق،   حماش حیاة، )3(

  .7ص  ، 2015-2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  .)1(دمجها في شركة أخرى في صورة الضم
أسیس خرى لتتندمج مع شركة أن صورة المزج فإن هذه الشركة لا یجوز لها أ في أما

من شریك واحد وهذا غیر  أكثرتضم س د ذات المسؤولیة المحدودة لأنهایشركة الشخص الوح
غیر شكل الشركة ذات الشركات شكلا آخر هذه ، أما إذا اختارت اممكن قانونا ومنطق

الوحید ص خالشكأن تندمج شركتین ذات  ،)2( یكون ممكناالشخص الوحید فإن اندماجها 
  .محدودةالبسیطة أو شركة ذات المسؤولیة توصیة أو   لأجل إنشاء شركة تضامن

  غرضالندماج الشركات التجاریة من حیث ا تطبیق نطاق: الفرع الثاني
هو المشروع الذي یسعى الشركاء لتحقیقه والذي یتحدد في النظام  غرض الشركة

مشروع  ضر غن یكون هذا الأمن طرف الشركاء ویستلزم  هالموافقة علیبعد  ،للشركة الأساسي
  .)3( العامةّ  والآدابغیر مخالف للنظام العام 

إذا كان غرض أو موضوع  الشركة غیر مشروع، أو غیر مسبب  مع الإشارة إلى أنه 
  .لحالتها الأولىفإن ذلك یؤدي إلى بطلان عقد الاندماج ورجوع الشركات المعنیة 

الشركة  ذاتیة حددمن الأوصاف الجوهریة التي ت لأنهولا یجوز تعدیل غرضها الأصلي 
وتعد صلاحیة تعدیل غرض الشركة اختصاص أصیل للجمعیة العامة غیر  ،)4(وخصوصیتها

تختص  «انون التجاريقال من 674المادة من  الفقرة الأولىالعادیة حسب ما جاء في 
، أحكامهفي كل  الأساسيالجمعیة العامة غیر العادیة وحدها بصلاحیات تعدیل القانون 

  .»ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن
 ة موحد فإنه بذلك المشرع لم یشترط أن یكون موضوع الشركات المندمج أنوباعتبار 
   ة نشاط بین شركة ذات طبیع الاندماجوبالتالي یمكن أن یتم ، الاختلافلا إشكال في 

                                                             
   .9، 8ص، ، ص السابقالمرجع   حماش حیاة، )1(
   .48الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص اندماجحملة سامي، بن  )2(

.46بصبوص فایز إسماعیل، المرجع السابق، ص  (3) 
  .253، المرجع السابق، ص "مفهوم اندماج الشركات في القانون التجاري "بن حملة سامي، )4(
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نشاط غیر الذي كانت  الاندماجالجدیدة التي أسست عن طریق مختلف، وقد تباشر الشركة 
غیر العادیة  یرجع للجمعیة العامة والأخیر الأولوالقرار  ،الشركات المندمجة تمارسه

  .أو الشركاء بالتصویت علیه من طرف المساهمین
عدم جدوى العملیة ی الاندماجلما كان اختلاف غرض الشركات الراغبة في یلاحظ انه و 

المتمثل  هدفه الاندماجالأقل حتى یحقق ل على فإنه یستلزم أن یكون غرضها مماثل أو مكمّ 
بحریة المنافسة داخل  دون المساس ،لشركات المندمجةوتقویة ائتمان ا الاقتصاديفي التركیز 
  .)1(واحتكار وضعیة هیمنة قالسوق أو خل

داخلة في العملیة مماثلة فإنه یتحقق ما یسمى الوبالتالي إذا كانت نشاطات الشركات 
  .)3(المالیة یحصل بین البنوك والمؤسسات المصرف الذي ندماجكالا ،)2(بالتركیز الأفقي

ویتحقق التركیز العمودي عندما تندمج شركتین تقوم كل واحدة منها بإنتاج سلعة أو خدمة   
  .)4( الأخرىتتكامل مع السلعة أو الخدمة التي تنتجها 

تدخل المشرع بموجب  لذلك ،ؤدي إلى خلق وضعیة هیمنةیقد  التركیز ان هذغیر أ
المادة من أجل عدم المساس بالمنافسة نصت  ه،لتنظیم الضوابط التي تحكم 03/03الأمر 

كل تجمیع من شانه المساس بالمنافسة ولاسیما «:على ما یلي من قانون المنافسة 17
بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب ان یقدمه أصحابه إلى مجلس 

  .»شهرفي أجل ثلاثة أذي یبث فیه المنافسة ال
     المشرع معیارا یتحدد بموجبه إذا كان هذا الاندماج یؤدي إلى الهیمنة وقد وضع 

كلما ...«:كما یلي قانون المنافسةمن  18 المادةأو الاحتكار في السوق وذلك في نص 

                                                             
  .533العكیلي العزیز، المرجع السابق، ص  (1)

  .72، ص1997فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الثالث، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن،  )2(
أثر الاندماج على أداء الشركات وأرباحها، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الاقتصادیة      "الدباس معتصم محمد،  )3(

  .523، ص 2012البلقاء التطبیقیة، الأردن،  ، المجلد العشرون، العدد الثاني، جامعة"والإداریة 
، مجلة الأبحاث الاقتصادیة "الاندماج المصرفي كتوجیه حدیث لتطویر وعصرنه النظام المصرفي"مطاي عبد القادر،  )4(

  .111، ص2010، جامعة محمد خضر، بسكرة، جوان7والإداریة، العدد
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من المبیعات أو المشروبات المنجزة في  %40كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 
  .» سوق معینة

وقد أحسن عندما المشرع قد نظم بعنایة مسألة مشروعیة الاندماج  أنوبذلك نلاحظ 
مستقلة وبذلك یكون دوره  لمجلس المنافسة بوصفه هیئة إداریة أخضع مراقبة الاندماج

كمراقب لهذه الوضعیات تفادیا لسلبیات الاندماج الذي یمكن أن یصبح عامل من عوامل 
  . القضاء على المنافسة في السوق

  اندماج الشركات التجاریة من حیث الجنسیة تطبیق نطاق: الثالث الفرع
 شأنها في ذلك أنفلها الحق في اكتساب جنسیة ش الشركة شخص معنويباعتبار 

  .الشخص الطبیعي
 أنهاف على بین آثار تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة، وتعرّ  نالجنسیة موتعتبر 

فإذا فقدت بذلك الشركة  ،)1(القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تربط الشركة بالدولة العلاقة
وجب حلها وتصفیتها وقسمة  أخرى جنسیة أن تكتسب جنستها لأي سبب من الأسباب دون

  .)2(أموالها
بالنسبة للمشرع و ، ة معاییر تختلف باختلاف الدولعدّ  ولتحدید جنسیة الشركة هناك  
فیما  مرالأفي القانون التجاري لكنه حسم  ةفنلاحظ أنه لم یتحدث عن جنسیة الشرك الجزائري

 من القانون التجاري  547 مادة الیخص مشكلة تنازع القوانین، حیث أنه بالرجوع لنص 
  .في مركز الشركةیكون موطن الشركة  « :یلي ما  على تنص التي

  .»للتشریع الجزائريتخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر 
   ن المشرع الجزائري تبنى معیارین وهما معیار المركز الرئیسي وبالتالي نستخلص أ

ي أن جنسیة الشركة تتحدد بموطنها أي ، أالاجتماعيالمقر  اءأو ما أطلق علیه بعض الفقه

                                                             
)1(

  .272، ص2008الأول، مكتبة الحلبي، بیروت، لبنان، الجزء ناصیف الیاس، الأحكام العامة للشركات،  
  .157، ص2010الجزائر،  الواد، ابجزائري، دار المعرفة، بالتجاري العمورة عمار، شرح القانون  )2(
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أعضاء أو  في الدولة التي یوجد فیها مركز إدارتها الرئیسي بغض النظر عن جنسیة الشركاء
  .مجلس الإدارة، أو مصدر الأموال

لو كان مركزها و  نشاطها داخل القطر الجزائري حتى أجنبیةأما إذا باشرت شركة  
   .)1(تخضع للقانون الجزائري االخارج فإنهالرئیسي في 

اختلفت  أو وبناءا على ما تقدم فإن اندماج شركتین اختلفت جنسیة كل منهما عن الأخرى 
  : لا تخلو من فرضیتین الاندماجالشركة الجدیدة الناتجة عن  جنسیةجنسیتهما عن 

الجدیدة شركة وطنیة أو الشركات المندمجة  الدامجة أون تكون الشركة أ :الأولىالفرضیة  - 
ث تظل قائمة ، ففي هذه الحالة لا تتأثر جنسیة الشركة الدامجة أي الوطنیة بحی أجنبیة

  .)2(یطرأ تغییر على جنسیتها أندون  الاعتباریةومحتفظة بشخصیتها 
أن تكون الشركة الدامجة أو الجدیدة شركة أجنبیة والشركة أو الشركات  :الفرضیة الثانیة - 

المندمجة وطنیة، وهذا یستوجب انقضاء الشركات الوطنیة وحصول الشركاء والمساهمین 
، ولذلك الجدیدة أو الدامجة الأجنبیةالشركة  رأسمالفي  معلى حصص أو أسهم تمثل نصیبه

  .)3(في حكم تغییر جنسیة الشركة الاندماجیعتبر 
واختلاف الجنسیة یؤدي بنا إلى الحدیث عن تكوین الشركات المتعددة الجنسیات، 

 وهي عملیة معقدة للغایة تمر ،به تأسیسهاأحد الطرق التي یتم  الاندماجبحیث یعد 
، الذي الدولي بالاندماجد نظام خاص یحكمها وتسمى هنا بصعوبات كثیرة نظرا لعدم وجو 

إلى قواعد تنازع یتم بین شركات مختلفة الجنسیة ولا توجد قواعد موحدة تحكمها فیتم اللجوء 
  .)4(الواجب التطبیق القانونالقوانین لتحدید 

  
                                                             

   .57الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص اندماجحملة سامي، بن  )1(
     .11حیاة، المرجع السابق، ص  حماش )2(
  .31سعدون لیندة، المرجع السابق، ص )3(

(4) MESSAGER Ronan ¸ Les fusion internationales des sociétés dans les droit français  des pays du  Maghreb¸ 
mémoire de recherche¸ université paris1- panthéon- Sorbonne¸ faculté des science juridique et politique¸ 2008- 
2009, p  p. 4, 5. 
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  الشركات التجاریة لاندماجالطبیعة القانونیة : المطلب الثاني
التي  وذلك تبعا للزاویة للاندماج ةالقانونیلقد اختلفت آراء الفقه حول تحدید الطبیعة 

ث عن التصرف القانوني الذي من خلالها كل اتجاه، وتحدید هذه الطبیعة یقتضي البحنظر 
    لذلك  ،حتى یسهل تحدید تكییفه القانوني على مستوى القضاءفیه هذه العملیة تفرغ 

بیع  آخر اعتبره عقد رأيو  )الفرع الأول(على انه عقد  الاندماجتفرقت الآراء إلى تقسیم 
   .)ثالفرع الثال(حوالة حقوق ودیون لاعتباره آخر  رأي في حین اتجه )الفرع الثاني(
مشرع الجزائري حیال عملیة اندماج الفقهیة سنقوم بتبیان موقف ال الآراءوفي ظل اختلاف   

  .)الفرع الرابع(ریة الشركات التجا
  عقد الاندماج: الفرع الأول

    الاندماجصرف القانوني الذي یحكم عملیة القول أن التأغلبیة الفقه إلى  بهذلقد 
للقول انه لا  الآخرذهب البعض  للاندماجعلى هذه الطبیعة العقدیة  یداكتأو  ،)1(العقدهو 

  .)2(عقدعن الللحدیث  دون التطرق للاندماجالقانونیة  ةالطبیعیمكن الحدیث عن 
أنه عمل اتفاقي بموجبه تصرح على هذا النحو یعني  ندماجالان تعریف أحیث  

المالیة لإحدى  الذمةالعقد نقل هذا فیكون محل  ،الاندماجالشركات التجاریة عن نیتها في 
  )3(لهذا الغرضأو إلى الشركة الجدیدة التي یجري تأسیسها  هذه الشركات إلى الشركة الدامجة

  .الاقتصاديذلك زیادة رأسمال الشركات المستفیدة وتحقیق التركیز بو 

المرحلة من  تبدأطابع زمني فیكون تكوینه ممتد على مراحل ذو  هنوما یمیز هذا العقد أ
  .)4(علیه بالموافقة والمصادقة لیكتمل یةعدادالإالتحضیریة ثم 

                                                             
  .40المرجع السابق، صعبد الغني الصغیر حسام الدین، )1(
  .61لمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، صال )2(

.36المصري حسني، المرجع السابق، ص  (3) 
  .192السابق، ص حمد، المرجعأإبراهیم السید  )4(
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فیما  اختلفوا  همنأإلا  للاندماجلفقه موحد حول الفكرة العقدیة معظم ا أننه بالرغم إلا أ 
  .هذا العقدطبیعة یتعلق بتحدید 

  عقد معلق على  خر یري أنهآو  أوليعقد  تمهیدي أي یرى أنه مجرد عقدفهناك من 
بعد  إلالا تكون هذه العقود تامة من الناحیة القانونیة  أن أساسعلى  ،)1(شرط

هذا لا یسمح  نّ أإلا  ا،وتمامهالعقود  هذه ، ورغم صحة فكرة المصادقة هاالمصادقة علی
كافة  نكون هذین الأخیرین لا یرتبا، ه عقد تمهیدي أو معلق على شرطبوصف الاندماج أنّ 

  الآثار 
  .)2(القانونیة المرجوة من عملیة التعاقد في حین یرتب الاندماج كافة الآثار القانونیة

إلا أن وما لاحظنا على هذا الاتجاه انه خلط بین مشروع الاندماج وعقد الاندماج 
عنینا في تحدید الطبیعة القانونیة للاندماج لأنه لا یزال في مرحلة یمشروع الاندماج لا 
  .د تكوینه القانونيالانجاز ولم یكتمل بعْ 

  عقد بیع الاندماج: الفرع الثاني
ة عن عملیة مالیة عبار  أنهاعلى  الاندماجر عملیة لتفسی الرأيهذا  أنصارهب ذ  

  .م الشركة الدامجة بشراء الشركة المندمجةو من خلالها تقوقانونیة، 
    بیع للشركة و ه الاندماجمؤداها أن  نظریةعن  الرأيهذا ر بّ وبالتالي یع  

  .)3(بمثابة بائع والشركة الدامجة بمثابة مشتري الأخیرةهذه المندمجة، بحیث تعتبر 

 للذمةمن نقل شامل  الاندماجبهذه النظریة نظرا لما تتمیز به عملیة  الاتجاه هذا وتأثر
             أو حصص الشركاء سهملأبع ذلك من تبادل تتسیالمالیة للشركة المندمجة، وما 
مبدأ لا یكفي ال بهذارتباط لاإلا أن ا ، )4(الشركة الدامجة في أو المساهمین بأسهم أو حصص

                                                             
  .63عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  اللمتوني )1(

  . 62فایز إسماعیل ، المرجع السابق، ص  بصبوص (2)
   .30ص، المرجع السابق، "الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي اندماج "حملة سامي،بن  )3(
  .62، صالسابقاللمتوني عبد الرحمان، المرجع  )4(
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استنادا إلى العناصر التي ذكرناها  وذلك ،)1(ندماج الشركات بأنه عقد بیعاحد ذاته لتكییف ب
من النقل الشامل للذمة المالیة، وانقضاء الشركة  الاندماجسابقا والتي تقوم علیها عملیة 

 التي یتمیز للاعتباراتنظرا و الدامجة، المندمجة، وكذا انتقال أصحاب الحقوق إلى الشركة 
هذه العملیة تختلف عن القیام بحیازة كافة الحصص أو الأسهم الممثلة فهذا الأخیر،  بها

تتعدى لتنطوي على انتقال كافة موجودات  الاندماجلرأسمال الشركة، بحیث أن عملیة 
   .)2(هاوخصوم االشركة المندمجة بأصوله

ذا و هذا  سهم أو حصص لأمجة ادالشركة التلقي   معمعنى الشراء  تم التسلیم بانطباقإ
البیع على ینصب عقد ، بحیث أیضالا یصلح القول بشراء الدیون  فإنهالشركة المندمجة، 

  .)3(مال أو حق
لا یصلح باعتبار أن عقد البیع  للشركة المندمجة وكذا القول بشراء الشركة الدامجة

یتمیز بخصوصیة العوض، في حین یتمیز الاندماج بمبادلة أسهم أو حصص الشركات 
   .)4(بأسهم أو حصص في الشركة المستفیدة  نحلةالم

 بخلاف، بوجود الثمن المقابل للمبیعوما لا یتصور في عقد البیع كونه لا یتحقق إلا 
لاندماج الذي یتم فیه نقل الذمة المالیة من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون دفع ا

  .مقابل نقدي
للشركة المندمجة  ةالمالی الذمةعلى نقل  الاندماجآثار  تقتصرلا بالإضافة إلى أنه 

نما تؤدي إلى نقل مقاولتها  شركائها وعمالها، وبالتالي یصعب  كلبلفائدة الشركة الدامجة، وإ
  .)5(لا یعقل أن ینصب البیع على العنصر البشري للمقاولة لأنهبیعا  الاندماج اعتبار

  
                                                             

  .87السابق، ص حسني، المرجعالمصري  )1(
  .844القاضي منصور، حداد سلیم، المرجع السابق، ص )2(
  .63، صالسابقاللمتوني عبد الرحمان، المرجع  )3(
  .884القاضي منصور، حداد سلیم، المرجع السابق، ص )4(
  .884، صنفسهالقاضي منصور، حداد سلیم، المرجع  )5(
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  حوالة حقوق ودیون الاندماج: الفرع الثالث
وخصومها  المندمجة الكلي لأصول الشركة الانتقالإلى اعتبار أن الفقهي  الاتجاههذا هب ذ

   .)1(الجدیدةإلى الشركة الدامجة أو  الأخیرةیعد بمثابة حوالة لحقوق ودیون هذه 

وتصبح بذلك الشركة المندمجة في وضعیة المحیل وتصبح الشركة الدامجة أو الجدیدة 
وفي وضعیة المحال علیه بالنسبة لحوالة  ،المحال إلیه بالنسبة لحوالة الحقفي وضعیة 

  .)2(الدین
عبارة عن حوالة لحقوق ودیون الشركة  الاندماجوعلیه یفهم من خلال هذا الرأي أن 

  .القانون المدني لأحكامالجدیدة التي تخضع كلاهما  المندمجة إلى الشركة الدامجة أو
إلى هذه  الاندماجیستبعد إخضاع ة في القانون المدني فإن ذلك وبالرجوع لأحكام الحوال

  ة الشركة أحدهما یكون في وضعیأن هذه الأخیرة تتم بین طرفین، الأحكام باعتبار 
  .)3(الجدیدة أوالشركة الدامجة  المستفید أي ي وضعیةالمندمجة، والآخر یكون ف

 ذمةالحق تقتضي نقل الحق من  حوالة أنباعتبار  هذا الرأي بعض الفقه انتقدلذلك 
وهذا النقل یتم باتفاق المحیل والمحال إلیه دون الحاجة إلى  ،مة شخص آخرصاحبه إلى ذ

إلى  شخص التزامرضا المدین المحال علیه، كما لا تقتضي حوالة الدین رضا المدین لنقل 
  .)4(الأصليبدلا من مدینه له دینا مشخص آخر لیصبح 

 یكون بمقتضى القانون ولا یستلزم الموافقة المسبقة من  الاندماجفي  الانتقالفي حین 
لنظام قانوني  الاندماجومدیني الشركات الداخلة في بالإضافة إلى خضوع دائني ، الأطراف

ل إلى الغیر إلا أن الحوالة لا تنتق كما ،)5(الاندماجمعارضة على  خاص كالحق في تقدیم

                                                             
  .64، صالسابقاللمتوني عبد الرحمان، المرجع  )1(
  .28ص، المرجع السابق،  "الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي اندماج"حملة سامي، بن  )2(
، یتضمن القانون المدني، ج ر   1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58 -75من الأمر  257إلى  239انظر المواد من  )3(

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30،  الصادر في 78عدد
  .84المصري حسني، المرجع السابق، ص  )4(
  .66اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )5(
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الذي یؤدي إلى انتقال حقوق والتزامات الشركة المندمجة  الاندماجعكس  بالتبلیغ الرسمي،
إعمالا بمبدأ  ،)1(ةإلى الشركة الدامجة دون الحاجة إلى الإجراءات التي تخضع لها الحوال

  .المالیة للذمةالشامل والمباشر  الانتقال
التي تقتضي  عملیة الاندماجبین أحكام الحوالة وطبیعة  الانسجاموبهذا یظهر عدم   

  .لتزاماته بصفة شاملةواستئثار المستفید بحقوقه وتحمل ااختفاء أحد أطرافها 
كلا من أحكام حوالة الحق كتصرف مستقل إعمال  یقتضيأحكام الحوالة فإعمال   

   یقتضي كما ، اهما الإجراءات الشكلیة الخاصة بهحوالة الدین والذي یتبع كلا أحكامعن 
آثاره  الاندماجفي حین ینتج  ،حتى تنتج هذه الحوالة آثارها القانونیة فاقتللإخضوع الأطراف 

  .القانونیة بقوة القانون ویتعدى اتفاق الأطراف فیه
  الشركات التجاریة  للاندماجموقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة : الفرع الرابع

نجد أن المشرع  ريالمدرجة في نصوص القانون التجا الاندماج لأحكامبالرجوع   
، غیر أنه القانونیة أي ماهیة هذا التصرف وطبیعته ندماجالجزائري لم یعط تكییفا لعملیة الا

  .العملیة هذه تجاهابالتمعن في هذه الأحكام قد یقودنا إلى استنتاج موقف المشرع الجزائري 
 على ماالتي نصت  القانون التجاري من 747 المادةمن  الفقرة الأولىوفي هذا نجد 

 وبهذا جاءت هذه الفقرة كدلالة على »...الاندماجمشروع  دارةیحدد مجلس الإ « :یلي
وهذا كمرحلة  الاندماجالذي یتضح على انه یستلزم إعداد مشروع  الاندماجعملیة  طبیعة

  .تمهیدیة له
إعداد مرحلة  الأحیانسبقها في أغلب تأن معظم العقود  ىوحیث أنه جرت العادة عل

 التعاقد ع شروطهم ویعبر من خلاله على نیتهم فيأطراف المشرو فیه یضع  لها،مشروع 
لموقف  موضحة أكثرالقانون التجاري من  748لمادة امن  الفقرة الأولى جاءت كذلك

                                                             
  .30، المرجع السابق، ص "اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي"بن حملة سامي،  )1(
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مشروع العقد بأحد مكاتب التوثیق للمحل الموجود  یوضع «المشرع إذ نصت على ما یلي 
  »مقر الشركات المدمجة والمستوعبةبه 

هو مشروع العقد الذي تبرمه الشركات الراغبة  الاندماج مشروعوبالتالي نستخلص أن 
، وهكذا نستنتج موقف المشرع في استناده لفكرة العقد لتحدیده للطبیعة القانونیة الاندماجفي 

  .لهذه العملیة



 

 

  

  

   :ثانيالفصل ال
 لاندماج القانونیة القواعد
 الشركات التجاریة الشركات
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  اندماج الشركات التجاریة عملیة اقتصادیة وقانونیة، تخضع لمراحل زمنیة متعاقبة 
  .من خلال إجراءات الاندماج، سواء كان ذلك في صورة الاندماج بالضم أو في صورة المزج

مرحلة التفاوض أین تتأكد من خلالها فكرة في إذ یتم التحضیر لعقد الاندماج 
الاندماج، وبعدها یتم إعداد مشروع الاندماج والذي یتضمن الاتفاقیات النهائیة لمرحلة 
   المفاوضات، حیث یخضع المشروع بدوره إلى موافقة شركاء ومساهمي كل شركة داخلة 

یة لهذه الشركات إما بالحل في عملیة الاندماج، باعتبار أنه یؤدي إلى تعدیل العقود التأسیس
  .المسبق أو بزیادة رأسمالها

فإذا استوفت عملیة الاندماج جمیع هذه الإجراءات القانونیة، فإن هذا العقد ینشئ آثاره 
الأشخاص  أحد فاءلى اختإالقانونیة على الشركات الداخلة في الاندماج، بحیث یؤدي 

تعود آثار الاندماج على مساهمي لى ظهور شخص معنوي جدید، كما إالمعنویة، ویؤدي 
  .وشركاء الشركات المعنیة

شباع حاجاتها للسیولة  وباعتبار ان الشركة أثناء قیامها قد یستلزم نشاطها وازدهارها وإ
     تراض قما عن طریق الاإالنقدیة فتلجأ للوسیلة اللازمة لمواجهة هذه الضرورات، وذلك 

  .للتداول أو بزیادة رأسمالها بإصدار سندات قابلة
جل تسهیل ممارسة أنشطتها تقوم كذلك بتصرفات قانونیة، ومنها العقود التي أومن 

أثناء منها تبرمها مع العمال من أجل تحقیق غرض الشركة، وعقود الإیجار التي تستفید 
  .حیاتها العملیة

  .اكة، مما یرتب آثار قانونیة على التصرفات التي أبرمتهر وبتقریر الاندماج تنقضي الش
الإجراءات القانونیة لعملیة الاندماج ثم بیان هذا الفصل إلى بیان في سنتطرق  وعلیه

  :الآثار القانونیة التي یرتبها بعد الانتهاء من هذه العملیة وذلك خلال مبحثین
  .الإجراءات القانونیة لعملیة الاندماج: المبحث الأول
    .الآثار القانونیة لعملیة الاندماج: المبحث الثاني
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  .الإجراءات القانونیة لاندماج الشركات التجاریة: المبحث الأول
یختلف عقد الاندماج عن العقود الأخرى من حیث تكوینه وانعقاده وهذا یرجع لطابعه 

     ن تسبقه مرحلة تمهیدیة تبدأ بالدخول أق عملیة الاندماج لابد یحیث أن تحق الامتدادي
      تي ستضمن نجاح العملیة بین الشركات الداخلة في مفاوضات تتناول أهم الركائز ال

یلیها إعداد مشروع الاندماج الذي یعتبر بمثابة ثمرة نجاح المفاوضات  ثم ،في الاندماج
العلانیة الذي یحكم  بدأوتماشیا مع م) المطلب الأول(ن فیه كل ما تم التوصل إلیه ویدوّ 

ه أمر العملیة أن یتم إیصال مضامینه ومقتضیاته لكل من یهمّ  مشروع الاندماج، كان لابدّ 
 إتباعوذلك باتخاذ التدابیر التي من شأنها ضمان إعلام كاف بهذا المشروع، عن طریق 

 الاندماججمعیات الشركة، وحمایة للمصالح المهددة بعملیة طرف إجراءات المصادقة من 
  ). مطلب الثانيال(قرر المشرع إخضاعه لإجراءات الشهر والنشر 

  المرحلة التمهیدیة: المطلب الأول
هید فیها لعملیة الاندماج من أهم المراحل التي یمر بها هذا متعتبر الفترة التي یتم الت

الأخیر، حیث أنه في هذه المرحلة یتم التفاوض على الأسس والجوانب التي یراها الأطراف 
  ).الفرع الأول(ندماج المتفاوضة مناسبة، والتي ستقوم علیها عملیة الا

وصل بین حلقة وتتبع هذه المرحلة مرحلة إعداد مشروع العقد والذي یعتبر بمثابة 
 ).الفرع الثاني(الإنجاز النهائي للعملیة مرحلة مرحلة التفاوض و 

مرحلة التفاوض: الفرع الأول  
د الأساسي لتحقیق عملیة الاندماج في وقت لاحق، كما لها  ّ تعتبر مرحلة المفاوضات الممه

ظر لكونها مرحلة ما قبل العقدیة ، وتنتهي بوثیقة تسمى برتوكول بها بالن لصیقةخصوصیات 
.الاندماج  

  مرحلة التفاوض مضمون: أولا
بطریق المزج لابد  تحقیق عملیة الاندماج مهما كان نوعها سواء بطریق الضم أو إن

  .أن تسبقها مرحلة تمهیدیة، وهي مرحلة التفاوض
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وتعتبر المفاوضات إجراء تمهیدي ودي یتم قبل إعداد مشروع الاندماج وذلك بین 
ممثلي الشركات الراغبة في الاندماج، حیث توضع فیه الخطوط العریضة للعقد المزمع 

شأنه في ذلك شأن باقي العقود ذات  ، )1(تحقیقه وكذا مختلف التفاصیل التي یرونها مناسبة
  .الأهمیة التي تمر بمرحلة التفاوض حول شروط العقد قبل إنجازه

وصل  حلقةإلا أن هذه العملیة قد تكون فكرة أصحاب الخبرة، كالوسطاء الذین یشكلون 
بینهم، خاصة إذا لم تجر  الاندماج قصد تقریب وجهات النظر بین الشركات الراغبة في

  .)2(ت مسبقة فیما بینهاتعاملا
للأعراف  ذلك مع الإشارة أن المشرع الجزائري لم یتطرق لتنظیم هذه المرحلة تاركا

  .التجاریة
  خصائص مرحلة التفاوض: ثانیا

 ّ     د الأساسي لتحقیق عملیة الاندماج فإن لها مجموعةباعتبار عملیة التفاوض الممه
  .العقدیة مرحلة ما قبل كونهال بالنظر من الخصوصیات تعتبر لصیقة بها

  :وتتمثل هذه الخصائص في
إجراء المفاوضات في سریة تامة حیث یحرص أصحاب هذه الفكرة على عدم الإعلان  -

والجهر بأمر الاندماج لعدة اعتبارات، فعلى المستوى الخارجي قد یؤدي العلم بالمفاوضات 
ملیة الاندماج داخل السوق من طرف الغیر إلى التأثیر على وضعیة الشركات الداخلة في ع

   .)3(رةالمالیة، خاصة إذا كانت أسهمها مسعّ 
أما على المستوى الداخلي فقد أثبتت التجربة أن العلم بمفاوضات الاندماج من طرف 

   وضات اأغلبیة الشركات والمساهمین وبعض العمال قد یؤثر بشكل سلبي على سیر المف

                                                             
  .71، المرجع السابق، ص "اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي"بن حملة سامي،  )1(
   .89فهیم ابتسام، المرجع السابق،  )2(

  (3) .100اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  
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الاندماج خاصة التأثیر على وضعیتهم ومراكزهم القانونیة أي إمكانیة الاعتراض على قرار 
  .)1( الشركة في

، حیث أن هذه المرحلة یطغى علیها مبدأ سلطان الإرادة، إذ يالتنظیم التشریعقصور  -
تعتبر الخطوط الأولیة للتفاوض هي التي تحدد مسار العملیة، وبالتالي إعطاء الحریة 

المسائل المتعلقة بالاندماج بالأسلوب والطریقة التي لأصحاب الفكرة في اختیار ومناقشة 
  .)2(دون تقید بالإجراء أو شكل معین یرونها مناسبة

لال أحد المتفاوضین خهل تقوم المسؤولیة في حالة إ: لكن التساؤل الذي یطرح هو
  ؟ بالتزاماته، وما هي طبیعة هذه المسؤولیة

الذكر، یجعل  كما سبق المفاوضاتلمرحلة بدایة نقول أن غیاب التنظیم التشریعي  
واقعة مادیة ومن ثم فهي غیر ملزمة ولیس لها أیة قیمة قانونیة ، حیث لا یوجد  دمجر ها من

  . أي نص قانوني ینظم العلاقة بین الأطراف المتفاوضة
هم ، كأن یقطع أحدبالتزاماتهمالأطراف في حالة الإخلال هذه لكن هذا لا یعني إعفاء 

 یعرقل سیر المفاوضات،مما  تجاههابب مقبول أو أن یقف موقفا سلبیا المفاوضات دون س
التفاوض، سواءا اقترن هذا العدول بخطأ أو  وبذلك قیام المسؤولیة التقصیریة عن العدول عن

  . لا، فالعدول هو الخطأ بعینه
  .ویبقى على المضرور إثبات الضرر حتى یتم إثبات الخطأ التقصیري

ر هذا الانسأما إذا وجدت أسباب  ، فلا مجال حینئذ لقیام حابجدیة وموضوعیة تبرّ
  .)3( المسؤولیة

  

                                                             
  .92فهیم ابتسام، المرجع السابق، ص  )1(
  .19حماش حیاة، المرجع السابق، ص  )2(
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه وسبّب ضررا للغیر، یلزم « :من القانون المدني على ما یلي 124المادة  تنص )3(

   .»من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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  بروتوكول الاندماج: ثالثا
إذا تمت المفاوضات في سهولة ویسر دون عراقیل فإن مفاوضات الاندماج تخلص 

         تحدد فیه كل النقاط التي تم الاتفاق علیها " بروتوكول الاندماج"بإبرام اتفاق یسمى 
ومجردة من كل أثر  اتغیر ملزمة للشرك االمفاوضات ورغم أهمیة هذه المرحلة إلا أنهفي 

ما یراه مناسبا من الشروط لذلك لم تقم یعدّ قانوني، فهي مجرد اتجاه للنوایا، و كل طرف 
  .)1(التشریعات بالتعرض لأحكامه

  مرحلة إعداد مشروع الاندماج: الفرع الثاني
برام ما تمّ  الاتفاق علیه بعد الانتهاء من مرحلة الم بروتوكول، فإنه في  الفاوضات، وإ

 الذي في مشروع العقدوضات اأثناء المفیتم إبراز وتوضیح النقاط التي تم التفاهم علیها 
لذلك سنتناول خلال هذا الفرع مضمون مشروع الاندماج  ،خاصة أحاطه المشرع بأحكام

 .وبیانه ثم التطرق لإجراءات شهره
  .مضمون مشروع الاندماج: أولا

نه  یتم إعداد مشروع الاندماج طبقا لما أسفرت عنه المفاوضات الأولیة وما تضمّ
بروتوكول الاندماج، فهذه العملیة تتوسط عملیة البروتوكول والعملیة النهائیة للمصادقة على 

  .القرار

ج وهي ملزمة كما تعتبر توضیح وبیان لنیة الأطراف في المواصلة وتأكید لفكرة الاندما
  یمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر

فإنه یتم إعداد هذا  القانون التجاريمن  747المادة  للفقرة الأولى منواستنادا 
   .)2( حسب أحوال الشركات الداخلة في عملیة الاندماجمن طرف القائمین بالإدارة  المشروع

  لشركات المساهمة فإن المشرع استحدث نمطین للإدارة هما نمط تقلیدي عن  فبالنسبة

                                                             
  .47سعدون لیندة، المرجع السابق، ص )1(
سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة ... یحدد مجلس الإدارة مشروع  الإدماج  «:على ما یلي 747/1تنص المادة  )2(

  .»في الادماج أو للشركة المقررة إدماجها
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  .)1(دیث من طرف مجلس المدیرینحطریق مجلس الإدارة ونمط 
  یدیرها شخص واحد أو عدة أشخاص یتم تعیینهم من طرف  م فقد.م.ذ.شأما 

     .)2( الشركاء، وهذا هو الغالب أو أن یكون أجنبیا عن الشركة
إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف  وتعود

   .)3(أو من الغیرذلك، كما یجوز تعیین مدیر واحد من بین الشركاء 

بالأسهم لنفس أحكام تسییر شركة  لتوصیةما تخضع إدارة شركة التوصیة البسیطة واك
التضامن، بحیث یدیرها كافة الشركاء المتضامنین ما لم یشترط القانون الأساسي خلاف 
ذلك، كما یجوز تعیین مدیر أو أكثر من بین الشركاء أو من الغیر، ما عدا الشركاء 

  .)4( المساهمون الموصون أو

ذا كان القانون قد أجاز لهؤلاء إعداد مشروع ا لاندماج والتوقیع علیه، إلا أنه لا یجوز وإ
أو نظامها  هالهم الاتفاق على ما یتعارض مع غرض الشركة المنصوص علیه في عقد

  .)5( الأساسي، إلا بعد حصولهم على تفویض من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة

الحالة  تحت التصفیة فإنه في هذهفي الاندماج  وفي حالة ما إذا كانت الشركة الراغبة 
لیس من سلطة مجلس الإدارة أو المدیر إعداد مشروع الاندماج وتوقیعه لأنه تزول صفتهم  

  ه من طرف المصفي الذي یمثل الشركة ویدیر عهذه، وبالتالي یتم إعداد المشروع وتوقی
   .)6( شؤونها في فترة التصفیة

                                                             
  .من القانون التجاري 642و  610انظر المادة  )1(
  .من القانون التجاري 576انظر المادة  )2(
  .من القانو ن التجاري 553انظر المادة  )3(
  .من القانون التجاري 1ثالثا 715مكرر إلى  563 انظر المادة )4(
  .20حماش حیاة، المرجع السابق، ص )5(
یعین مصفي واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء،  )6(

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، ویشترط ویعین المصفي بإجماع الشركاء بشركة التضامن، وبأغلبیة رأسمال الشركاء في 
ذا لم یتمكن  782النصاب القانونیة في ما یخص الجمعیات العامة العادیة في شركات المساهمة طبقا للمادة من ق ت، وإ

   .من ق ت783الشركاء من تعیین مصفي فإن تعینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة طبقا للمادة 
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  بیانات مشروع الاندماج: ثانیا 
  المشرع العناصر التي یجب توافرها في مشروع الاندماج، والتي یجب على كل  نظم

  .ممثلي الشركات الراغبة في الاندماج أیا كان نوعها باحترامها
وزیادة على الإجراءات العامة أخضع شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة  

  .جلإجراءات خاصة تخضع لها عند إعداد مشروع الاندما
وعلیه سیتم التطرق أولا لدراسة القواعد العامة لمشروع الاندماج التي تخضع لها سائر 
الشركات، وثانیا للقواعد الخاصة التي یخضع لها مشروع اندماج شركات المساهمة وشركات 

  .ذات المسؤولیة المحدودة
   القواعد العامة لمشروع الاندماج -1

توافرها في مشروع اندماج سائر الشركات  لقد تطرق المشرع إلى البیانات التي یجب
 :على ما یلينصت والتي القانون التجاري من  747التجاریة ضمن المادة 

  :یتضمن البیانات التالیة أنویجب ... « 
  أهدافه وشروطهو  ...أسباب الاندماج  -1
 .تواریخ قفل حسابات الشركة المعنیة، المستعملة لتحدید شروط العملیة -2
 .وتقدیم الأموال والدیون المقررة نقلها للشركات المدمجة أو الجدیدة تعیین -3
 .تقریر روابط مبادلة الحصص -4
 .المبلغ المحدد لقسط الإدماج -5

یبین المشروع أو أي بیان ملحق به طرق التقییم المستعملة وأسباب خیار روابط 
  ».مبادلة الحصص

  أسباب الاندماج وأهدافه وشروطه  - أ
جاریة إلى سیاسة الاندماج لأسباب متنوعة تختلف باختلاف ظروف تلجأ الشركات الت  -1

 . الشركات ووضعیتها في السوق
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وعلیه یتعین الإشارة في هذا المشروع إلى الاعتبارات التي كانت دافع لاختیار عملیة 
بدافع المنافسة والبقاء والقدرة  أوث قد یكون السبب تحقیق التكامل الاقتصادي یبح الاندماج،

، كما قد  الاقتصادیة الوقوف لمواجهة الشركات المسیطرة أو من أجل مواجهة التغیراتعلى 
 .)1( كحل للازمات التي تعاني  منهایتقرر 

أما بالنسبة للأهداف فقد تكون من أجل تحقیق تكالیف الإنتاج وتقویة مكانة الشركات  -2
  .)2(تركیز المشروعات الاقتصادیة وزیادة أرباح الشركات تحقیق وكذا ،المندمجة داخل السوق

      وفیما یخص شروط الاندماج فهي الاتفاقات التي تحدد من طرف مجلس الإدارة  -3
  .)3(لانجاز الاندماج العامةف و التي تحدد ظر  أو المدیرین 

وحتى  )4(.یتعین بیان النشاط الذي سیتم مزاولته كي لا تخرج عن ما كانت تزاوله من قبل كما
 .أو الجدیدة یكون الجمیع على علم بما سیتم العمل به، سواء بالنسبة للشركة المندمجة

  تواریخ قفل حسابات الشركة المعنیة -ب
من المهم تحدید التواریخ التي یتم  الاندماج وحتى یتضح مسار تحقیقا لمبدأ المساواة

باعتباره المعنیة بالاندماج، وتظهر أهمیة التاریخ  اتبمقتضاها إیقاف حسابات الشرك
 .الشركاتالأساس الذي یتم من خلاله تقییم حالة 

ویتم الرجوع إلى هذه التواریخ عند تقییم هذه الشركات لاسیما عند ضبط وضعیتها 
والغالب أن توقف الشركات المعنیة ،  )5(تماد تواریخ مختلفةالمالیة، مع أنه بإمكان اع

حساباتها ضمن نفس التاریخ حتى یتم التحضیر لعملیات الاندماج وفق لمعطیات حسابیة 

                                                             
    .74، المرجع السابق، ص  "اندماج الشركات التجاري في القانونین الجزائري والفرنسي "بن حملة سامي،  )1(
  .  75، صنفسهبن حملة سامي، اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع  )2(
  . 131فهیم ابتسام، المرجع السابق، ص )3(
   .21حیاة، المرجع السابق، ص  حماش )4(

.56المرجع السابق ، ص  سعدون لیندة،  (5) 
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كما یمكن أن  .تستوفي أكبر قدر من الموضوعیة لضمان نتائج منطقیة لجمیع الأطراف
   .)1(نیة الأخیرة أو یكون سابق لذلكالمیزاقفل یكون تحدید هذا التاریخ على أساس تاریخ 

  تقییم الشركات المعنیة بالاندماج -ج
یقتضي ذلك تقییم أصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج، وترجع أهمیة هذا 

   وأ الإجراء لتحدید المعاملة المتبادلة بین حقوق الشركات المعنیة، طالما أن الشركاء
وتعود عملیة ، لشركاتهم ةكز المالیابالنظر إلى المر المساهمین یحصلون على حقوق جدیدة 

  .)2(الحسابات، بمساعدة خبراء التقدیر والتقییم لمندوب

ولاعتبار أن عملیة تقییم الشركات الراغبة في الاندماج تثیر العدید من الصعوبات 
، الأمر الذي جعل المشرع لم یتدخل لوضع المعاییر التي یتم الاعتماد وتعترضها عقابات

  747 المادةمن  للفقرة الأخیرةعلیها في هذه العملیة تاركا ذلك للشركات المعنیة، وهذا طبقا 
ین المشروع أو أي بیان ملحق به طرق التقییم المستعملة بی...«من القانون التجاري

  .»لحصصمبادلة ا  ار روابطوأسباب خی
نفس الشيء بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي لم یلزم الشركات المعنیة باتباع معاییر 

نما ترك ذلك لإدارة الأطراف   .)3(معینة لأجل التقییم وإ
خصوم الشركات الراغبة في الاندماج قد  ویتم التحقق كذلك ما إذا كانت أصول و

وأنها تساوي على الأقل مبلغ زیادة رأسمال  قدرت في مشروع الاندماج تقدیرا صحیحا،
  .)4( الشركة الدامجة أو الجدیدة

  

                                                             
  .185حسام الدین، المرجع السابق، صعبد الغني الصغیر )1(

.76بن حملة سامي، المرجع السابق، ص  (2)  
(3)  MERLE Philippe. Op.cit, p. 881. 

   .186القلیوبي سمیحة، المرجع السابق، ص  (4)
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  و الأسهمأ تقریر روابط مبادلة الحصص - د
بعد تقییم الشركات المعنیة بالاندماج إیجاد معامل  المساهمین أو الشركاءینبغي على 

وذلك من أجل تحدید عدد الأسهم وقیمتها التي تصدرها ، مبادلات الحصص أو الأسهم
  الشركة الدامجة كمقابل للشركة المندمجة، وهو عبارة عن تعویض للشركاء أو المساهمین 

      الشركة الدامجة للحفاظ على صفتهم كمساهمین في أسهم  الثابتة بحصص أوعن حقوقهم 
  .بین الشركتینأو شركاء بعد الاندماج وذلك بواسطة الموازنة 

  نة وتتحقق هذه العملیة بقسمة القیمة الإجمالیة على عدد الأسهم أو الحصص المكوّ 
  .)1(لرأسمال من أجل الحصول على قیمة وحدة كل سهم أو حصة

ما یؤدي لاستبعاد مبینهما مساهمات،  دوغالبا ما تتم عملیة الاندماج بین شركات یوج
یجاد حل آخر لها،  ا عن طریق الاندماج بالتنازل، وبذلك إمّ : طریقتین وهماقاعدة المبادلة وإ

مقابل نصیبها الموجود في الشركة  تلغي الشركة الدامجة إصدار بعض الأسهم أو الحصص
أو عن طریق التجزئة أو القسمة وذلك في حالة ما إذا كانت الشركة المندمجة  ،)2(المندمجة

، فتقوم الشركة المندمجة بتوزیع الأسهم التي لك مساهمة في رأسمال الشركة الدامجةتتم
  .)3(تملكها في الشركة الدامجة على شراكائها

  أما في حالة امتلاك مساهمات متبادلة، فیتم اللجوء إلى الطریقة الأولى فضلا عن قیام 
  .)4(الشركة الدامجة بتخفیض رأسمالها

المشرع لم یتطرق لهذه المسائل التي تظهر غالبا في الحیاة العملیة، إذ  أنالملاحظ مع 
أنها حلول متعلقة بالجانب المالي والمحاسبي وتتم بواسطة مندوب الحسابات باعتباره شخص 

  .فني متخصص في المجال المحاسبي
  

                                                             
  .78، المرجع السابق، ص "اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري والفرنسي"بن حملة سامي،   )1(

. 232حسام الدین، المرجع السابق، صعبد الغني الصغیر   (2) 
.131، 130 اللمتوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص  (3) 

(4)MERLE Philippe, Op.cit, p 882 . . 
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  المبلغ المحدد لقسط الاندماج  - ه
لك أنه قد تكون القیمة الحقیقیة للأسهم الاندماج ذ مشروع  في یتم تحدید قسط الاندماج

أو حصص الشركة المندمجة تفوق في بعض الأحیان المبلغ المحدد المساهم به، فیكون 
   دارقسط الاندماج هو الفرق بین قیمة الممتلكات المقدمة من طرف الشركات المندمجة ومق

  .)1(الزیادة الذي أضیف لرأسمال الشركة الدامجة
ذا كانت القیمة الناتجة عن الفرق في الأصول الصافیة للشركة المندمجة ومبلغ زیادة  وإ

أما منحة الإصدار  الشركات المندمجة، رأسمال الشركة الدامجة، فإنها تخصص لمساهمي
   .)2(تخصص للشركاء القدامى مقابل تمتع الشركاء الجدد بنفس الحقوق

إلا أن تحققها لا یكون  ،مشروع الاندماج كانت منحة الاندماج عنصر من عناصر انو 
دائما عندما تكون قیمة الأصول الصافیة المقدمة من طرف الشركة المندمجة تساوي 

  .)3(رأسمال الشركة الدامجةزیادة  مقدار
شركات ذات المسؤولیة  لقواعد الخاصة لمشروع اندماج شركات المساهمة  وا  -2

  المحدودة
فقد إضافة إلى الإجراءات السالفة الذكر التي تقوم بها جمیع الشركات مهما كان شكلها 

بإجراءات خاصة ات المسؤولیة المحدودة شركات ذالخصّ المشرع اندماج شركات المساهمة و 
  :إعداد مشروع الإندماج  وتتمثل فیما یليعند تضاف 
  
  
   
  

                                                             
  .58المرجع السابق، صعدون لیندة، س (1)

كلیة العلوم دراسة مالیة ومحاسبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، : رشید عریوة، أسالیب وطرق اندماج الشركات )2(
   .131، ص 2010 -2009جامعة الحاج  لخضر،  باتنة، ، الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر

  .131السابق، ص حسام الدین، المرجععبد الغني الصغیر )3(
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  ضاع الاندماجو التقریر حول أ   - أ
والتي القانون التجاري من  751لقد نص المشرع على هذا العنصر في نص المادة 

یضع ویقدم مندوبو الحسابات لكل شركة ویساعدهم عند الاقتضاء « : تنص على ما یلي
 .»...خبراء یختارونهم ، تقریر عن طریق الاندماج

الاندماج یتضح من خلال هذا النص أن المشرع أسند مهمة إعداد تقریر حول أوضاع 
  . لمندوب الحسابات

  مع الإشارة أن المهمة العادیة لمندوب الحسابات هو مراقبة حسابات شركة المساهمة 
   .)1(فهو خبیر في المسائل المالیة والمحاسبیة

لمحافظي الحسابات الاستعانة بخبراء مختصین إذا رأى في ذلك ضرورة كما یجوز كما 
یمكن له أیضا الرجوع إلى وثائق ومستندات الشركات المعنیة بالاندماج في إطار القیام 

   .)2(بمهمته

  تقریر حول قیمة الحصص العینیة   - ب
من  753 المادة من الأولىالفقرة  نص المشرع على تقریر الحصص العینیة في

یحقق المندوبون المكلفون بتقدیر الحصص المقدمة  «: كما یليالقانون التجاري 
المدمجة یعادل على الأقل  اترأس المال الصافي الذي قدمته الشرك مبلغ خصوصا بأن

الجدیدة الناتجة عن الشركة  رأسمالالدامجة أو مبلغ  مبلغ زیادة رأس مال الشركة
 .»الاندماج 

ومنه یتضح أن المشرع یخضع مسألة تقییم الحصص العینیة أو الأصول الصافیة 
         خبیر مختص مثلما ما فعل بالنسبة لتقریر حول طرق الاندماج ویتمثل هذا الخبیرل

في مندوب الحصص، إذ یقوم بتقییم الحصص العینیة أو الأصول الصافیة للشركة المندمجة 
  .الجدیدة أو كة الدامجةالتي، تكون محل انتقال للشر 

                                                             
  .وما بعدها من القانون التجاري 4مكرر 715انظر المادة   )1(
   .80، المرجع السابق، ص"اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي "بن حملة سامي، )2(
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وترجع الغایة من هذا الإجراء في التأكد من سلامة التقییم والتقدیر المناسب والفعلي 
اء التقدیر الزائف، كما أن هذا ر من اجل تفادي صوریة عملیة الاندماج جو للحصص العینیة، 

   .)1(مساهمي الشركة الدامجة وأ الإجراء یحقق مصلحة شركاء

 أصحاب الحقوق الخاصة  استشارة -ج
یمكن لشركات الأموال إصدار قیم منقولة، فضلا عن إنشائها للأسهم تمثل حقوق 
مساهمیها، وهذه القیم المنقولة التي تصدرها شركات الأموال تتمثل في سندات قابلة 

  .)2(للتداول

 حق مدیونیة كإصدارفي رة لها أو ا في رأسمال الشركة المصدّ حقوق إمّ هذه وتتمثل 
   .)5(أو سندات الاستحقاق )4(وسندات المساهمة ،)3(شهادات ذات استثمار

ه الفئات فإنه یمكن التدخل من ذوباعتبار أن عمیلة الاندماج تؤدي إلى تغییر حقوق ه
لك بحضور الجمعیات العامة للمساهمین بصفة ذطرفهم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم و 

  .)6( استشاریة

                                                             
  .300حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص)1(
كلیة ، رالماجستی، مذكرة لنیل شهادة "القانوني للقیم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمةالنظام "انظر بن غانم فوزیة،  )2(

   . 2006-2005جامعة بن عكنون، الجزائر، الحقوق والعلوم الإداریة، 
هي تعرف شهادة الاستثمار بأنها قیم منقولة تنتج عن تجرئة الأسهم، وتمثل الحقوق المالیة المرتبطة بهذه الأخیرة، و  )3(

وما بعدها من  61مكرر  715سندات قابلة للتداول وشبیهة بالأسهم ذات الأرباح بالأولویة، فقد نظمها المشرع في المادة 
  القانون التجاري

تعتبر سندات المساهمة سندات دین تتكون أجرتها من جزء « :ما یلي ت على. من ق 74مكرر  715تنص المادة  )4(
ثابت یتضمنه العقد وجزء متغیر یحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القیمة الاسمیة   

  .للسند
.»یكون الجزء المتغیّر موضوع تنظیم خاص، توضح حدوده بدقة  

سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة « :ت على ما یلي. من ق 81مكرر  715تنص المادة  )5(
  . »للإصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة لنفس القیمة الاسمیة

  .ت. من ق 66مكرر 715انظر المادة  )6(
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 یجتمعوا ضمن جمعیة أنكما یمكن لأصحاب سندات الاستحقاق وسندات المساهمة 
  .)1(العقدتعدیل اقتراح یهدف إلى  كل للتداول حول خاصة 

ومنه تظهر إمكانیة عرض مشروع الاندماج على الجمعیات الخاصة لهذه الفئات 
  .الاندماجموضوع لاستشارتها في 

  عمال الشركة المندمجة استشارة  لجنة - د
معظم الشركات تستخدم عمال في إطار علاقات العمل التي تربطهم          

بالشركة، وبالرجوع لقانون علاقات العمل نجد أنه وضع تنظیم لممثلي العمال وذلك للدفاع 
  .بعض الآثار السلبیة عند القیام بالاندماجتنجر عنه عن مصالحهم وحقوقهم، لأنه قد 

استنتاج الوضع  نالمشرع لم یتطرق لذلك في أحكام الاندماج، إلا أنه یمكغیر أن 
  وذلك في نص  11-90قانون علاقات العمل القانوني لعمال الشركة المندمجة في أحكام 

أنه یمكن مشاركة ممثلي العمال في مشروع  بحیث نستخلص ،)2( 1( منه 91المادة 
  .المستخدمین أو لجان المشاركةالاندماج والتي تتم بواسطة مندوبي 

.)3( یوم من عرض المستخدم لأسباب ذلك 15ممثلي العمال إبداء الرأي قبل ویجب على 

                                                             
  .ت. ، من ق98مكرر  715أنظر المادة  )1(
تتم مشاركة « :، یتعلق بعلاقات العمل على مایلي1990أفریل  21مؤرخ في  11-90من القانون رقم  91المادة  تنص )2(

  :العمال في الهیئة المستخدمة كما یأتي
  .عاملا على الأقل) 20(بواسطة مندوبي  المستخدمین في مستوى كل مكان عمل متمیز یحتوي على  -
»  أدناه 93مستخدمین في مستوى مقر الهیئة المستخدمة، المنتخبین  طبقا للمادة بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي ال -

،ج ر عدد  1996جویلیة  9المؤرخ في 21-96، المعدل والمتمم بالأمر رقم  1990أفریل  25فيالصادر  17ج ر عدد 
  . 1996جویلیة  10في الصادر ،  43

یوما بعد ) 15( جل خمسة عشرأیجب الإدلاء بالآراء في ... «:من قانون علاقات العمل على  94/4تنص المادة  )3(
  »...تقدیم المستخدم لعرض الأسباب 
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  تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین - ه
یقوم مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین لكل شركة من الشركات المعنیة بإعداد تقریر 

  الإجراءات المتعلقة بمشروع كافة حول عملیة الاندماج، ویتم ذلك بعد استیفاء  شامل
  .)1( الاندماج

تفاصیل على  وهدف إعداد هذا التقریر هو من اجل اطلاع أصحاب الأسهم والحقوق 
عن فیقوم مجلس الإدارة بإعداد تقریر مكتوب یبین فیه أسباب ومبررات وتفصیل ، الاندماج

  4 .)2( عملیة الاندماج
صراحة على  تقریر مجلس الإدارة أو المدیرین ضمن  إلا أن المشرع الجزائري لم ینص

نما یمكن استنتاج ذلك من العبارة التي جاءت في المادة  من  750أحكام الاندماج، وإ
یقدم مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة حسب الأحوال «  :والتي تنص القانون التجاري

  ". ملحقاته" التقریر في عبارة  وبالتالي یمكن إدراج هذا »...مشروع الاندماج وملحقاته 
  شهر مشروع الاندماج: ثالثا

  من جهة  الاندماج یعتبر مشروع شهر الاندماج إجراء بالغ الأهمیة، وهذا یرجع لأهمیة
        یكون ومن جهة ثانیة إلى تلك العناصر التي تدخل في مشروع الاندماج الذي

            شهره لیصل إلى علم كافة من تهمه عملیة الاندماج لاسیما الشركاء  من الضروري
أو المساهمین، وكذلك دائني الشركات المعنیة لاسیما دائني الشركة المندمجة، بالإضافة إلى 

  .أصحاب الحقوق
فیبرز مشروع الاندماج بوصفه الأساس الذي تقوم علیه كافة إجراءات الاندماج لذلك 

ه الأمر قبل انعقاد ج یتم شهر   ع  للوقوف .غ.ع.مشروع الاندماج لیصل إلى كل من یهمّ
  

                                                             
  .91، اندماج الشركات التجاریة في القانونیین الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، ص بن حملة سامي) 1(
  .254المرجع السابق، ص ، "مفهوم اندماج الشركات التجاریة في القانون التجاري"بن حملة سامي،  )2(
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  .)1(القرار وهم على علم بمضمونه اتخاذحتى یقبلوا  على على شروطه 

نص المشرع على شهر مشروع فقد وبالرجوع لأحكام الاندماج في القانون التجاري 
یوضع مشروع العقد بأحد  «:یليعلى ما القانون التجاري  من 748 المادةالاندماج في 

       نشرویكون محل  .والمستوعبة مجةمدال اتالشركمقر  مكاتب التوثیق للمحل الموجود به
  . » القانونیةإحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات في 

لإجراء الشهر حیث یكون محل الإیداع  الاندماجوبذلك قرر المشرع إخضاع مشروع 
یقوم و الشركة المعنیة بالاندماج،  إحدىة مقر وجد بدائر یفي إحدى مكاتب التوثیق الذي 

الموثق بشهر هذا المشروع، كما ألزم المشرع فضلا عن ذلك نشره في إحدى الصحف 
لالتزام القانوني على ممثلي الشركات هذا اإذ یقع ، المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة

   .المعنیة
  التنفیذیةالمرحلة : المطلب الثاني                

الشركات الراغبة في الاندماج من إعداد مشروع الاندماج وكل  ابعدما ینهي ممثلو 
     أو جمعیة الشركاء لكل شركة ع.غ.ع.جمستلزماته، فإن هذا الأخیر یخضع لمصادقة 

  .بمثابة الموافقة على عقد الاندماج الإجراءمن الشركات المعنیة، ویكون هذا 
أو الشركاء قرارا بحسب الشروط المتطلبة لتعدیل العقد قرار المساهمین  ویتّخذ

الاندماج یمثل حلا مسبقا بالنسبة للشركة المندمجة وزیادة في رأسمال  أنالتأسیسي طالما 
، بینما یستلزم في حالة تأسیس شركة جدیدة فضلا عن الشركة الدامجة في صورة الضم

     إجراء المصادقة على مشروع الاندماج، القیام بإجراءات تأسیس هذه الشركة الجدیدة الناتجة 
، وبالموافقة على مشروع الاندماج والمصادقة علیه لابد من )الأولالفرع  (عن الاندماج 

  ).الفرع الثاني(ینتج أثاره شكلیة حتى  لإجراءاتاج إخضاع عقد الاندم
  
  

                                                             
  .264حسام الدین، المرجع السابق، صعبد الغني الصغیر )1(



لاندماج الشركات التجاریة الشركات  القانونیةالفصل الثاني                        القواعد   

57 
 

  المصادقة على مشروع الاندماج: الفرع الأول
سیتم التطرق من خلال هذا الفرع لبیان المصادقة على مشروع الاندماج في حالة الضم 

  ).ثانیا(في حالة تأسیس شركة جدیدة، ه علیثم نتطرق للمصادقة  ).أولا(
  الضمالمصادقة على مشروع الاندماج في صورة : أولا

الاندماج من إعداد مشروع الاندماج وكل  بهد انتهاء ممثلو الشركات الراغبة في
      مستلزماته، یتم عرضه على الجمعیة العامة غیر العادیة لاتخاذ قرار بشأنه بالموافقة 
أو الرفض، وفي حالة الموافقة على مشروع الاندماج، فإن المشرع ألزم إتباع نفس الإجراءات 

من 745 المادة منللفقرة الثانیة  لتعدیل العقد التأسیسي لهذه الشركة وهذا طبقا المتطلبة 
یجب أن تقررها كل واحدة من الشركات «  :یلي تنص على ما والتيالقانون التجاري 

  .»المعنیة حسب الشروط المطلوبة في تعدیل قوانینها الأساسیة
فیخضع قرار المصادقة على مشروع الاندماج لشروط الأغلبیة فیما یخص شركات 

لى الإجماع فیما یخص شركات الأشخاص   الأموال وإ
لإجماع في حالة زیادة تعهدات الشركاء أو المساهمین بالنسبة اقاعدة  إتباعفضلا عن 

  1 .)1( من القانون التجاري 746 لباقي الشركات تطبیقا لنص المادة
وتختلف الشروط المتطلبة لتعدیل العقد التأسیسي من شركة لأخرى باختلاف    

فیخضع قرار المصادقة على مشروع الاندماج في شركة التوصیة البسیطة الصادر  أشكالها،
عن الجمعیة العامة غیر العادیة إلى موافقة جمیع الشركاء المتضامنین وجمیع الشركاء 

  .)2(مال الشركةلأغلبیة رأس لممثلینالموصین ا

                                                             
إذا كان من شأن العملیة  745خلافا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة « : من القانون التجاري على 746المادة  تنص )1(

المقررة زیادة تعهدات الشركاء أو المساهمین لشركة أو عدة شركات معینة، فإنه لا یتقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء 
  .  »المذكورین أو المساهمین بالإجماع

   .من القانون التجاري 8مكرر 563انظر  )2(
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أما إذ كانت الشركة المندمجة شركة تضامن ، فإن قرار جمعیة الشركاء یخضع لقاعدة 
  2 .)1( الإجماع ما لم ینص قانونها الأساسي على خلاف ذلك

موافقة بینما یتخد قرار اندماج الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن طریق جمعیتها، ب
  3 .)2(4/3ثلاثة أرباع رأسمالها أغلبیة الشركاء الذین یمثلون 

قرار اندماجها من  فیتخذذات المسؤولیة المحدودة الوحید  لشخصأما الشركة ذات ا
  4  .)3( طرف الشریك نفسه، طالما انه ممثل جمعیة الشركاء أي یمارس صلاحیاتها

تقرر اندماجها بعد موافقة جمیع الشركاء یأما الشركة ذات التوصیة بالأسهم، ف
  5  .)4( المتضامنین وأغلبیة الشركاء الذین یملكون ثلثي رأسمال الشركة

العادیة بعد  یستلزم صدور قرار الجمعیة العامة غیر هأما اندماج شركة المساهمة فإن
  .             المطلوبین لحضور الاجتماع الأصوات موافقة أغلبیة ثلثي

الممثلین یملكون  أوكان عدد المساهمین الحاضرین  إذا إلاأنه لا تصح المداولات  غیر
  6  .)5(النصف على الأقل من الأسهم في الاجتماع الأول والربع في الاجتماع الثاني

نما یستلزم  أما في حالة التصفیة فإن قرار الاندماج لا یتخذ من طرف المصفي وإ
ذا قامت شركة الأموال بإصدار القیم المنقولة كشهادة  .موافقة المساهمین أو الشركاء وإ

نه بالنسبة للشركة المندمجة لا یكون إالاستثمار وسندات المساهمة أو سندات الاستحقاق، ف
نما یستلزم موافقة الجمعیات  قرار الجمعیة العامة غیر العادیة نهائیا لتقریر الاندماج وإ

  .الخاصة لهذه الفئات

                                                             
  .من القانون التجاري 556انظر المادة  )1(
  القانون التجاري من 586انظر المادة  )2(
  .من القانون التجاري564انظر المادة   )3(
  .من القانون التجاري 8ثالثا 715انظر المادة  )4(
  .القانون التجاريمن  674و 18مكرر  715انظر المادة  )5(
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موافقة الجمعیات الخاصة لة الدامجة فإن مشروع الاندماج لا یخضع أما بالنسبة للشرك
یكون لهم فقط حق الاستشارة عند حضورهم  أنن حقهم لا یتغیر، على لهذه الفئات لأ

  .)1( لجمعیة المساهمین المقررة للاندماج

  المصادقة على مشروع الاندماج في صورة المزج: ثانیا
          المزج، نفس الإجراءات التي تتبعها الشركةتتبع الشركات المندمجة في حالة 

  .أو الشركات المندمجة في حالة الضم
لشركاء إذا كانت الشركة من شركات ات افیتخذ بذلك قرار الإدماج من طرف الجمعی

  .، أو ضمن الجمعیة العامة غیر العادیة ، إذا كانت الشركة من شركات الأموالالأشخاص

  بإتباعبرام عقد الاندماج في حالة المزج، بحیث تكون ملزمة غیر أن ذلك لا یكفي لإ
إجراءات تأسیس الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج، وذلك وفقا للإجراءات المتطلبة لشكل 

  .الشركة الجدیدة
وعلیه فبعد تقریر الاندماج یجتمع شركاء أو مساهمي الشركة المندمجة في جمعیة 

من  755المادة وهذا استنادا لنص  للشركة الجدیدة سیسي  لإقرار النظام التأتأسیسیة 
وفي هذه الحالة یجوز لمساهمي هذه الشركات أن یجتمعوا بحكم ... «القانون التجاري 

  .»...الناشئة عن طریق الاندماج القانون في جمعیة تأسیسة للشركة الجدیدة  
  أن هذا الحكم قد یصعب تطبیقه من الناحیة العملیة وذلك في الحالة التي یكون  غیر

في جمعیة جمعهم الشركات المندمجة یتعدى المئات والآلاف، فیصعب بذلك ا فیها مساهمو 
  .تأسیسیة

وبالتالي یمكن الاستغناء عن هذا الإجراء بالإجراء المصادقة على النظام التأسیسي 
نفس الجمعیات التي تقرر المصادقة على مشروع الاندماج وهذا ربحا  للشركة الجدیدة ضمن

   للوقت و تخفیفا من الإجراءات

                                                             
 .254، المرجع السابق، ص "مفهوم اندماج الشركات التجاریة في القانون التجاري "، حملة سامي بن (1)
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فضلا عن ذلك فإنه یمكن تأسیس الشركة الجدیدة دون حصص أخرى، بل بالاكتفاء 
بالحصص المقدمة من طرف الشركات المعنیة بالاندماج، أو بحصص أخرى غیر المتمثلة 

التي تنص  القانون التجاريمن  755المادة في ذمم الشركات المندمجة، استنادا لنص 
الشركة دون حصص أخرى غیر تلك التي تكونت من فإنه یمكن أن تتكون هذه ... «  على

   .»... دماجالإجراء 
 ى الاندماج إلى إندالمشرع وضع طریقتین للتأسیس في حالة ما إذا أ أنمع الإشارة 

أو التأسیس دون اللجوء  )1(شاء شركة مساهمة، وهما إما التأسیس باللجوء العلني للإدخار
  .)2(العلني للإدخار

  عقد الاندماج شهر: يالفرع الثان
المساهمین وأصحاب  وأبعد المصادقة على مشروع الاندماج، من طرف الشركاء 

الحقوق یرتقي مشروع الاندماج لیصبح عقدا، غیر أن المصادقة علیه وحدها لا تكفي حتى 
  :یرتب آثاره القانونیة، إذ یتوقف ذلك على القیام بجملة من الإجراءات

لا أنه ونظرا إفبالنسبة للكتابة لم یتطرق المشرع للشكلیة التي یفرغ فیها عقد الاندماج 
لما یحتویه من نقل الذمة المالیة لشركة أو الشركات المندمجة، وما یتعلق بنقل حقوق 

  الشركاء أو المساهمین، فإنه من الضروري إخضاع هذا العقد لشكل رسمي وذلك تحت 
  .)3(القانون المدني مكرر من  324ا لمقتضیات المادة طائلة البطلان استناد

أما بالنسبة لإجراءات شهر عقد الاندماج فلم یأتي المشرع كذلك بإجراءات خاصة به 
نما أخضعها لنفس الإجراءات المتطلبة لتعدیل العقود التأسیسیة باعتبار أن قرار اندماج إ و 

  :  الشركة بمثابة تعدیل لعقدها فإنه لابد من التمییز بین حالتین
                                                             

.من القانون التجاري 595انظر المادة   (1)  
  .وما بعدها من القانون التجاري 605 المادة انظر )2(
زیادة على العقود التي یأمر القانون إخضاعها لشكل رسمي، یجب « :م على ما یلي.من ق 1 مكرر 324تنص المادة  )3(

كما یجب تحت  ...تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة 
  . »طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدّلة للشركة بعقد رسمي
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في حالة الاندماج بطریق الضم ، تتبع الشركة المندمجة إجراءات الشهر المتعلقة بحل 
شركة الدامجة الإجراءات الشكلیة المتطلبة لزیادة ال في حین تتبع ،)1(الشركة التجاریة

   .)2(رأسمالها
أما بالنسبة للاندماج بالمزج، فإن الشركة الجدیدة الناتجة عنه، تخضع لنفس الإجراءات 
الشكلیة المتطلبة لتأسیس هذه الشركة حسب الشكل المختار وهذا ما أشار إلیه المشرع في 

یتعین تأسیس كل واحدة ... «:یلي كماالقانون المدني من  745 المادة من الفقرة الثالثة
ن تخضع أكما یجب ، »منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق علیها 

   .)3(تتمتع بالشخصیة المعنویةحتى  كذلك لإجراءات القید

 وبتمام هذه الإجراءات یكون الاندماج نافدا تجاه الغیر، خلافا للشركاء أو المساهمین
  .تقریره ضمن الجمعیات العامة غیر العادیة أو جمعیات الشركاء ذالذي یسري في حقهم من

وبالتالي ینتج العقد آثاره القانونیة من التاریخ النهائي للعملیة، وهذا ما نصت علیه 
  .» في تاریخ تحقیق العملیة النهائیة... «القانون التجاريمن  749المادة 

        یتطرق المشرع لبیان ما إذا كان تاریخ إنشاء الاندماج هو تاریخ إبرام العقد ولم
  .أو التاریخ المتفق علیه في العقد

  
  
  
  

                                                             
یتعین نشر انحلال الشركة حسب نفس الشروط وآجال العقد التأسیسي « : ت على ما یلي .من ق 550تنص المادة  )1(

  .» ذاته
یجب أن تودع العقود التأسیسیة  والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز « : ت على.من ق 548تنص المادة  )2(

لا كانت باطلة الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاص    »ة بكل شكل من أشكال الشركات وإ
لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل « :على ما یلي ت .من ق 549 تنص المادة  (3)

  .»التجاري 
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لاندماج الشركات التجاریة ةالقانونیالآثار : المبحث الثاني  
حتى تتحقق على الصعید  لها دة مراحل قبل الانجاز النهائيبع تمر عملیة الاندماج

بالأساس الشركات الداخلة تهم العملي، لتبدأ في ترتیب آثارها القانونیة، وبالرغم من أنها 
الأشخاص حتى لتشمل  اآثار العملیة تتعداه أن فیها، سواء الدامجة أو المندمجة، إلاّ 

ي الشركات المرتبطین بها، حیث یبسط الاندماج آثاره على مصیر الشركاء أو المساهمین ف
  ).المطلب الأول(المندمجة 

كما تؤثر على وضعیة الأشخاص الذین تربطهم علاقة مدیونیة بالشركة لأنها سوف 
تفقد شخصیتها المعنویة ویزول كیانها القانوني وحقها في التصرف، كما یؤدي ذلك لتغییر 

ماج والمتصلة المدین وكذا تمتد هذه الآثار إلى العقود التي أبرمتها الشركة قبل الاند
   ).المطلب الثاني(بمشروعها وحیاتها 

  الاندماج على الشركات وعلى حقوق الشركاء أو المساهمین عقد أثار: المطلب الأول
أن یتم الاندماج سواء بطریق الضم أو المزج فإن وقوعه یرتب عدة آثار قانونیة  بعد

في مواجهة الشركات الداخلة في العملیة وعلى حقوق الشركاء أو المساهمین في الشركة 
  .المندمجة

     هو اختفاء أحد الأشخاص المعنویةومن بین الآثار المهمة التي یرتبها الاندماج 
في العملیة وهو ما یظهر في حل الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنویة، وانتقال ذمتها 

، فضلا عن ذلك یؤدي إلى زیادة رأسمال الشركة )الفرع الأول(المالیة إلى الشركة المستفیدة 
الدامجة أو تكوین رأسمال الشركة الجدیدة وحلولها محل الشركة المندمجة فیما لها من حقوق 

المساهمین  وأ، كما یؤثر الاندماج على حقوق الشركاء )الفرع الثاني(علیها من التزامات  وما
      مساهمین في الشركة الدامجة أوفي الشركة المندمجة، حیث ینقلب هؤلاء إلى شركاء 

لا یعني فناء الشركة المندمجة زوال صفتهم تلك بل یظلون محتفظین بها إذ أو الجدیدة، 
  ).  الفرع الثالث(
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  الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة عقد أثار: الفرع الأول
الشركات المندمجة وزوال شخصیتها  تتمثل هذه الآثار أساسا في حل الشركة أو

المعنویة ، وكذا انتقال ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، وانتهاء سلطات مجلس 
  . سیأتي بیانهكما إلیه من خلال هذا الفرع  الإدارة أو المدیرین وهذا ما سیتم التطرق

  حل الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنویة: أولا
عملیة الاندماج انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة، وكما سبق ذكره فإن  نیترتب ع

  )1(ولا قسمة موجودات الشركة المندمجة ةهذا الحل هو من طبیعة خاصة، لا یستلزم تصفی
اختفاؤها مباشرة بعد تقریر اندماجها، ولا یكون انقضاء الشركة المندمجة نافذا تجاه بل یكون 

         الغیر إلا من تاریخ شطبها من السجل التجاري، أما بالنسبة للعلاقة ما بین الشركاء
أو المساهمین فإن الانقضاء ینتج أثاره تجاههم مند تقریره وموافقتهم على مشروع 

  .)2(الاندماج
ذا فإن انقضاء الشركة المندمجة یؤدي إلى زوال شخصیتها المعنویة، وبالتالي وهك

    صلاحیتها في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وانعدام صفة التقاضي سواء كمدعیة 
  .)3( أو مدعى علیها، وتتخلى بذلك عن وجودها القانوني

أمام القضاء قبل الاندماج المرفوعة  هذا لا یعني وقف إجراءات سیر الدعاوى أنإلا 
الشركة الدامجة أو الجدیدة تحل  نالمدعى علیها، ذلك لأ أویة عسواء كانت في وضع المد

لاستفاء حقوق الشركة   فیحق لها أن ترفع دعاوى ،)4(محلها ما لم تكن المتابعات شخصیة
  .دماجالناتجة قبل الانحقوقهم وى ضدها لاستفاء ادع واأن الغیر یرفع وأ ،المندمجة

أحكام خاصة في هذا الشأن، إذ ینبغي له تنظیم هذه یرد ولقد لاحظنا أن المشرع لم 
  .مستوى القضاء على المسالة لأنها مهمة، تفادیا للمشكلات العملیة التي تظهر

                                                             
(1) JUGLARD Michel, IPPOLITO Benjamin, op.cit. p.818. 

  .121ص ، المرجع السابق،"اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي"بن حملة سامي،  )2(
  .72، المرجع السابق، ص  فایز إسماعیلبصبوص  )3(
 493حسام الدین، المرجع السابق، ص عبد الغني الصغیر )4(
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  انتقال الذمة المالیة للشركة المندمجة: ثانیا
انتقال ذمتها المالیة إلى  ةحتمی كنتیجة عد حل الشركة المندمجة دون تصفیتها یترتبب

 744 المادةالثانیة  من  الفقرةإلیه المشرع في  أشارالشركة الدامجة أو الجدیدة ، وهذا ما 
   .»...تها كما لها أن تقدم مالی «القانون التجاريمن 

         نة لها لتشمل كافة العناصر المكوّ كلیة  حیث یتم انتقال ذمتها المالیة بصفة
، وكذلك خصومها كالدیون ...كالعقارات والمنقولات والحقوق العینیةمن أصول، 

  .)1(والتعهدات
أي شكلیة خاصة بها خلافا للقواعد العامة   إتباعكما أن انتقال هذه العناصر یتم دون 

إذ یتم خضوعها للنظام الخاص للاندماج الذي یقتضي النقل الشامل للذمة المالیة للشركة 
ما عدا بعض العناصر  ،)2(ینص عقد الاندماج على ذلك لم ون  حتى ولوالمندمجة بقوة القان

التي أقر لها المشرع أحكام خاصة، كانتقال دیون الشركة المندمجة الناشئة قبل الاندماج إلى 
    .)3(الشركة الدامجة أو الجدیدة دون أن یؤدي ذلك إلى تجدیدها

بحیث یخضع انتقال  ،حالتین المشرع بین زكذلك بالنسبة لنقل المحل التجاري میّ 
المحل التجاري لشركة موجودة مسبقا إلى شكلیات خاصة، أما في حالة تقدیم المحل التجاري 

تأسیسها فلم ینص المشرع على إتباع  شكلیات خاصة لان  یجرى إلى الشركة التي
   .)4( عن ذلك الإجراءات المتعلقة بتأسیس الشركة الجدیدة تغني

بحیث إذا كانت  ،فیجب التمییز بین حالتین كذلك  ،)5(لةلانتقال الكفاأما بالنسبة 
الشركة المندمجة قد قدمت تعهدات لضمان دیون الغیر، فإن هذه الالتزامات تنتقل إلى 

                                                             
(1)  GIBIRILA Deen, op. cit, n°84. 
(2) OSMAN Abdelkarim, op. cit, p. 264. 

تصبح الشركة مدینة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن « : علىت .قمن  756/1تنص المادة  )3(
 .»یترتب على هذا الحلول تجدید بالنسبة لهم 

 .ت.ق من 117انظر المادة  )4(
الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص بتنفیذ التزام یتعهد « :یلي م كما. من ق 644لقد عرف المشرع الكفالة في المادة  )5(

 .»للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه
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        الشركة الدامجة أو الجدیدة، طالما أن الكفالة هنا تجعل الشركة المندمجة في وضع المتعهد 
   .)1(أو الضامن

الشركة المندمجة مضمونة بكفالات من طرف الغیر دیون  أما في حالة ما إذا كانت 
إلا أن الرأي الراجح أنه باعتبار أن الكفالة من توابع الدیون فیتم  ،فقد ثار جدل فقهي في ذلك

نقلها بقوة القانون ولكن بشرط أن تكون قد نشأت وقت أو قبل تاریخ إنشاء الاندماج ما لم 
   .)2( صریح من الكفیل على ضمان الدیون اللاحقة اتجاه الشخص الجدید یصدر تعبیر

وبالرجوع إلى أحكام الاندماج في القانون التجاري الجزائري لا نجد نص خاص یتعلق 
  . بانتقال كفالة دیون الشركة المندمجة

  الإدارة أو المدیرین مجلس تحول سلطة : ثالثا
في الشركة فهي مرتبطة بحیاتها، وتتأثر بكل تغییر تعتبر الأجهزة الإداریة أجهزة حیویة 

  .لها ل یمس الوجود القانونيأو تحوّ 
وباعتبار أن الاندماج یترتب علیه حل الشركة المندمجة وزوال شخصیتها     

في تبع انتهاء سلطة مجلس الإدارة أو المدیرین بحسب الأحوال تسیالاعتباریة، فإن ذلك 
إقرار أو اتخاذ أي قرار یكون بهدف تعدیل أو تغییر یمس  ولا یكون لهم حق )3(تمثیلها

   .)4( الشركة المندمجة بعد اندماجها في الشركة المستفیدة
إلا أن الاندماج لا یضع حدا لوظائف مجلس الإدارة أو المدیرین بل ینتقلون إلى 

  .)5(الشركة الدامجة، وبذلك یتم زیادة أعضاء مجلس الإدارة أو مدیري الشركة الدامجة
وهذا الأثر الذي یرتبه الاندماج یعد استثناءا عن القاعدة الذي یقتضي عدم جواز بلوغ 

  من 610المادة  من الفقرة الثانیة تهعضوا، وهذا ما أقرّ  12عدد أعضاء مجلس الإدارة 
                                                             

 .    136 ، المرجع السابق، ص"اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي "بن حملة سامي، )1(
 .19رجع السابق، صحمد، المأعبد الوهاب عبد اللـه المعمري  )2(
 .173فهیم ابتسام، المرجع السابق، ص  )3(
 .494حسام الدین، المرجع السابق، ص عبد الغني الصغیر )4(
 .76سعدون لیندة، المرجع السابق، ص  )5(
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وفي حالة الدمج یجوز رفع العدد الكامل للقائمین بالإدارة الممارسین «  :القانون التجاري
  .»عضوا) 24( من ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرون  مند أكثر

  الاندماج بالنسبة للشركة المستفیدة عقد آثار: الفرع الثاني
یرتب اندماج الشركات التجاریة زیادة في رأسمال الشركة الدامجة في صورة الاندماج 

ك فإن بالضم، كما یرتب تكوین رأسمال الشركة الناتجة عن الاندماج بالمزج، فضلا عن ذل
الشركة الدامجة أو الجدیدة تحل محل الشركات المندمجة فتكون مسؤولة عن دیونها، وعلیه 

  : الآثار كما یلي هذه سیتم التطرق لبیان
  زیادة رأسمال الشركة الدامجة وتكوین رأسمال الشركة الجدیدة: أولا

وجب یرتب الاندماج عن طریق الضم زیادة رأسمال الشركة الدامجة، ویتم ذلك بم
تمثل هذه الزیادة من صافي تحصص عینیة تتكون من سائر موجودات الشركة المندمجة و 

  . )1(أصول ذمتها
وعلى الشركة الدامجة إتباع الإجراءات اللازمة لزیادة رأسمالها بمقدار الأصول التي 

  )2(.المندمجة تلقتها من الشركة أو الشركات 
یم من یولقد بینا سابقا عند تطرقنا لمشروع الاندماج أن الحصص العینیة تخضع للتق 

  مبلغ الزیادة في رأسمال الشركة الدامجة  طرف مندوب الحصص حیث یجب التحقق من أنّ 
    .)3(یساوي على الأقل قیمة الأصول الصافیة للشركة أو الشركات المندمجة

رة بموجب الاندماج زیادة خاصة لا تخضع ر المقمع الإشارة إلى أن هذه الزیادة 
نما تستثنى من  ،)4(مال الشركات للأحكام المبینة في القانون التجاري والمتعلقة بزیادة رأس وإ

                                                             
(1) OSMAN Abdelkarim, op. cit, p.293 

 
 187المصري حسني، المرجع السابق، ص (2)

یحقق المندوبون المكلفون بتقریر الحصص المقدمة خصوصا بأن  مبلغ رأس  «:علىت .قمن  753/1تنص المادة  )3(
المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة یعادل على الأقل مبلغ زیادة رأس مال الشركة المدمجة أو مبلغ رأس مال 

 .»الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج
 .ريمن القانون التجا 708إلى  687انظر المواد من  )4(
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جراء  لان هذه  الاكتتابذلك وبالتالي لا تقوم الشركة الدامجة بإصدار أسهم أو سندات وإ
الزیادة تمثل حقوق الشركاء أو مساهمي الشركة المندمجة كما أن الحصص العینیة للشركة 

  .)1(المندمجة تنتقل بقوة القانون

أما الاندماج عن طریق المزج الذي یؤدي إلى تأسیس شركة جدیدة ، فیتكون رأسمالها 
  .ذمم الشركات المندمجة اتحادمن 

جراءات خاصة بالاندماج، إذا تلقت هذه ویخضع تكوین الشركة الجدیدة ل نظام وإ
رأس  ةنوّ كتأما إذا  ،)2(الأخیرة حصص عینیة مقدمة من الشركات المندمجة فقط دون سواها

من حصص أخرى غیر تلك المقدمة من الشركات المندمجة، ففي هذه الحالة یخضع  مالها
  .)3(بحسب شكلها المختار الشركات التجاریة بتأسیستكونها للقواعد العادیة المتعلقة 

  أو الجدیدة محل الشركة المندمجة حلول الشركة الدامجة: ثانیا
        یترتب على الاندماج نقل الذمة المالیة للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة 

  أو الجدیدة، وبذلك لا تنقضي التصرفات التي أبرمتها لأنها ستحل محله في ذلك الشركة 
    سواء في جانبها الایجابي وبالتالي تستفید من جمیع الحقوق التي اكتسبتها  ،)4(المستفیدة

أو في جانبها السلبي حیث تتحمل كافة الالتزامات التي رتبتها الشركة المندمجة، فتكون بذلك 
  . مسؤولة عن كافة دیونها

لبعض وأمام هذه النتیجة ظهرت عدة آراء فقهیة لتحدید طبیعة هذه المسؤولیة، فذهب ا
تجدید للدین ، والذي یقصد به انه استبدال دین جدید بدین قدیم فیكون سببا  أنهاإلى اعتبارها 

                                                             
 ،كلیة الدراسات العلیاخیران الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة لنیل درجة الماجستیر،  عبد االله )1(

 .135، ص 2003الجامعة الأردنیة، 
(2)  MERLE Philippe, op.cit, p.817. 

 .143القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص  بن حملة سامي، اندماج الشركات التجاریة في  )3(
.77سعدون لیندة، المرجع السابق، ص   (4) 
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     إلا أن هذا الرأي  ،)1(لانقضاء الدین القدیم ونشوء دین جدید محله وذلك باتفاق مع الدائن
   .المدینلا یتماشى مع عملیة الاندماج التي لا تتطلب موافقة دائن الشركة  بتغییر شخص 

في حین ذهب رأي آخر من الفقه للاستناد إلى فكرة حوالة الدین التي تقتضي اتفاق 
المدین المحیل مع المحال علیه على أن یتحمل عنه الدین الذي في ذمته للدائن، ولا تكون 

قل انتقال دیون الشركة المندمجة لا تنت أنّ  إلا ،)2( هذه الحوالة نافدة في حق الدائن إلا بإقراره
نما تنتقل ذمتها المالیة بالكامل بما تشمل من عناصر سلبیة إ منفصلة عن الذمة المالیة، و 

یجابیة   .وإ
  لى فكرة الخلافة القانونیة لإقامة مسؤولیة الشركة الدامجة إولقد استند غالبیة الفقه 

  .)3(عن دیون الشركة المندمجة، وتكون هذه الخلافة عامة تشمل الحقوق والالتزامات معا

فیه نص صریح یؤسس مسؤولیة الشركة الدامجة یرد ومن الجدیر بالذكر أن المشرع لم 
 الفقرة نستنتج موقف المشرع ضمن أنأو الجدیدة على فكرة الخلافة العامة، إلا أنه یمكن 

هذه الفكرة ومنه فالاندماج یؤدي أنه تبنى  ،)4(القانون التجاري من756 المادةمن  الأولى
  .تجدید الدیونحلول الشركة الدامجة أو الجدیدة محل الشركة المندمجة دون  إلى

وفي اعتقادنا أن تأسیس مسؤولیة الشركة الدامجة أو الجدیدة على فكرة الخلافة العامة 
هو أمر منطقي وسلیم، إذ یتماشى مع المفهوم الصحیح للاندماج باعتباره شاملا لذمة 

شكل مبدأ من المبادئ الراسخة ومن الأسس هذه الفكرة ت الشركة المندمجة ومن الواضح أن
  .  الجوهریة التي ترتكز علیها عملیة الاندماج

  أو المساهمین الاندماج على حقوق الشركاءعقد أثار : الفرع الثالث
الاندماج لدیه جانب كبیر من الأهمیة نظرا لما یحدثه من تغیرات على مستوى نظام 

       وبذلك فهو یؤثر على مصیر الشركاء أو المساهمین في الشركةالشركات الداخلة فیه 
                                                             

  .523حسام الدین، المرجع السابق، ص عبد الغني الصغیر )1(
  100فایز اسماعیل، المرجع السابق، صبصبوص  )2(
  .19حمد، المرجع السابق، صأعبد الوهاب عبد االله المعمري  )3(
  ». ...تصبح شركة مدینة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك « :علىت  .قمن  756/1المادة  تنص )4(
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        الشركات المندمجة، باعتبارهم یحتفظون بهذه الصفة عند انتقالهم للشركة الدامجة أو
  : أو الجدیدة، وبالتالي تترتب جملة من الآثار سیتم توضیحها من خلال هذا الفرع كما یلي

  ین في مقابل الاندماجحق الشركاء أو المساهم: أولا
  الشركات المندمجة أوفي الشركة  الشركاء أو المساهمین مصیر یؤثر الاندماج على

         مساهمین في الشركة الدامجة  أوفیصبحون شركاء  الذین وافقوا على قرار الاندماج
 .إذ یستمرون بالاحتفاظ بهذه الصفة  وذلك ضمن الشروط المحددة في العقد أو الجدیدة

في الشركة الدامجة أو الجدیدة، تقابل  ،)1(ویقتضي هذا حصولهم على حصص أو أسهم
حصصهم أو أسهمهم في الشركة المندمجة، ویجب أن یكون هذا المقابل أسهم عینیة لا غیر 

  .)2(المندمجة ةلأنها تعتبر مقابلا للأصول العینیة التي تتلقاها الشركة الدامجة من الشرك
  سنداتلا یعتبر من قبیل الاندماج حصول الشركاء أو المساهمین على مقابل نقدي أو  إذ 

  .)3(أو صكوك أو حصص التأسیس
وتحدید نوعیة الأسهم التي كانوا یمتلكونها مهم جدا إذا كانت عادیة أو ممتازة، بحیث 

زة والنوعیة التي كانوا یتمتعون بها مسبقا، كما تبقى ل دیهم نفس الحقوق تبقى لدیهم نفس المیّ
  .إلخ...مثل الحصول على أرباح، وحضور الجمعیة العامة، والحق في التصویت 

وباعتبار أن الأسهم العینیة،  كما نعلم یحضر تداولها خلال المدّة التي یحددها القانون 
لهذا الحضر، إلا أنه في حالة الاندماج لا إشكال في ذلك لأن الأسهم تكون قابلة للتداول 

    .)4(یا ولا حاجة لأي شكلیةتلقائ
فضلا عن ذلك قد یحصل مساهمو أو شركاء الشركة المندمجة  على مبلغ نقدي 
تسهیلا لعملیة استبدال الأسهم وهذا ما تطرقت إلیه بعض التشریعات، حیث یمكن حصول 

                                                             
باعتباره سند قابل للتداول تصدره الشركة كتمثیل   انون التجاريمن الق 40مكرر  715عرف المشرع السّهم في المادة  )1(

  .من رأسمالها ویقابل السهم حصة الشریك في شركة الأشخاص لجزء
  .78سعدون لیندة، المرجع السابق، ص  )2(
   .631حمد محمد، المرجع السابق، ص أ محرز)3(
  .536العكیلي العزیز، المرجع السابق، ص   )4(
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 من قیم الحصص أو الأسهم الاسمیة %10الشركاء القدامى على مبلغ نقدي لا یتعدى 
  .على خلاف المشرع الجزائري  . )1( لهمالممنوحة 

أما فیما یخص الشركاء أو المساهمین الذین اعترضوا على قرار الاندماج في الجمعیة 
أو لم یحضروا الاجتماع بعذر مقبول، فیحق لهم الخروج من الشركة والمطالبة باسترداد قیمة 

مع  ،)2(لا یرغب فیهاأسهمهم، حیث أنه لا إجبار لمساهم أو شریك في الانضمام لشركة 
  .ذه الفكرة ولم یؤكد ذلك بنص خاصالملاحظ أن المشرع لم یتطرق له

  حق الشركاء أو المساهمین في إدارة الشركة الدامجة أو الجدیدة: ثانیا
      یحتفظ الشركاء والمساهمین في الشركة المندمجة بصفتهم كشركاء أو مساهمین 

أو الجدیدة، نتیجة لذلك فإنهم یتمتعون بجمیع الحقوق التي تخولها هذه  في الشركة الدامجة
  .الصفة ومنها الحق في إدارة الشركة

أو الجدیدة فتحتاج  ولا جدال انه في مرحلة ما بعد الاندماج یتسع نشاط الشركة الدامجة
دارة أكثر فعالیة حتى یسیطر جیدا على الحجم الهائل للأموال  إلى مزید من أحكام الرقابة وإ

   .)3(والأنشطة الناتجة عن الاندماج أي كان أسلوبه

فبذلك یحق كل لمساهم أو شریك في الشركة المندمجة إدارة الشركة الدامجة أو الجدیدة 
طلاع على دفاترها وتقدیم التوصیات وحضور جلسات الجمعیات ومراقبة أعمالها وذلك بالا
     .)4(العامة والحق في التصویت

لكن المشكل یثور بالنسبة للإدارة العلیا كمركز المدیر أو عضو مجلس الإدارة  الأمر 
الذي قد یؤدي ببعضهم لفقدان مناصبهم في الشركة الدامجة أو الجدیدة وأیضا بالنسبة لنوع 

فمتى كانت شركة توصیة بسیطة أو شركة تضامن فإن  ،)5(ناتجة عن الاندماجالشركة ال
                                                             

  . 538حسام الدین، المرجع السابق، ص عبد الغني الصغیر )1(
  .195المرجع السابق، ص القلیوبي سمیحة،   )2(
  .178فهیم ابتسام، المرجع السابق، ص  )3(

. 637حمد محمد، المرجع السابق، صأ محرز  (4) 
  . 535العكیلي العزیز، المرجع السابق، ص   )5(
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الإدارة تنعقد للمدیر أو المدیرین الذین یتم تعیینهم في عقد تأسیس الشركة الجدیدة، أو في 
   .)1(عقد مستقل، أو في عقد الشركة بعد تعدیله

  .)2( مسؤولیة محدودةغیر أن الأمر یختلف إذا كانت شركة توصیة بالأسهم أ شركة ذات 

لكن ما یهمنا إذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة ففي هذه الحالة یشترك 
المساهمون في إدارة الشركة من خلال الجمعیات العامة أما فیما یتعلق بمجلس الإدارة فلم 

  .)3(یترك التشریع الحریة المطلقة للمساهمین في تشكیل المجلس ومدة العضویة

  الاندماج على حقوق الغیر عقد أثار: الثاني المطلب
إضافة إلى الآثار التي تلحق الشركات الداخلة في الاندماج، والمساهمین أو الشركاء 
فهناك أثار أخرى هامة تلحق وضعیة دائني ومدیني الشركات المعنیة لاسیما دائني الشركة 

لسندات وأصحاب شهادات كما تعود هذه الآثار على حاملي ا ،)الفرع الأول(المندمجة 
  ). الفرع الثاني(الاستثمار 

بالإضافة للتصرفات التي تبرمها الشركة ومنها عقد العمل وعقد الإیجار والذي سیتم 
  ).الفرع الثالث(التعرض لهما على سبیل المثال نظرا لأهمیتها في حیاة الشركة 

  
  

                                                             
عبارة عن شركة تضامن أو توصیة بسیطة، ففي هذه الحالة تسري القواعد العامة التي تحكم  إذا كانت الشركة الدامجة )1(

  .  إدارة هذه الشركات إذ تنعقد الإدارة لجمع الشركاء المتضامنین في حالة ما لم یتم تعیین مدیر أو أكثر في اتفاقیة الاندماج
م فتتفق الشركات المعنیة بالاندماج على تعیین .م.ذ.أو ش إذا كانت الشركة الدامجة عبارة عن شركة توصیة بالأسهم )2(

ا من الشركاء أو الغیر   .مدیر أو أكثر سواءً
بحیث أجاز للمساهمین المشاركة في ت .ق من 610/2بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عالج هذه المسألة في المادة  )3(

      .عضو 24الأعضاء  ألا یتجاوز عدد  الإدارة  بشرط
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  الاندماج على حقوق الدائنین والمدینین عقد آثار: الفرع الأول
ینتج عن عملیة الاندماج سواء بطریقة الضم أو المزج آثار بالغة الأهمیة على الدائنین 

  .والمدینین
إذ یؤثر على حقوق دائني الشركة المندمجة بسبب انقضائها وحلول الشركة المستفیدة 

  .ليمحلها إذ تلتزم بالوفاء بالدیون بدلا عن مدینهم الأص
ویعرضهم لبعض المخاطر عندما تكون  ،كما یؤثر على حقوق دائني الشركة الدامجة

  .)1( الشركة المندمجة معسرة بسبب اشتراك دائنیها في التنفیذ على موجودات الشركة الدامجة
یكون المشرع قد وضع حمایة قانونیة لهؤلاء الدائنین، لاسیما دائني الشركة  وبذلك

 30المندمجة، وذلك من خلال منحهم حق الاعتراض على قرار الاندماج وذلك في أجل 
  .یوما

یبدأ حسابها من تاریخ النشر الخاص بمشروع الاندماج، وهو آخر إجراء شكلي والذي 
  .)2( یمثل تاریخ إبرام عقد الاندماج

هذا الحكم  بصفة مطلقة ، بحیث أن تقدیم هذه المعارضة لا یكون إلا  ولا یجب اخذ
  .)3(الذین نشأت دیونهم قبل إنشاء الاندماج للدائنین

ویتم إصدار قرار قضائي من طرف الجهة المختصة، إما برفض المعارضة إذا لم 
یقتنع القاضي بجدیتها أي إذا رأت أنه لم یضر بحقوق الدائنین، وأن مركز الشركة الدامجة 

  .قادرة على الوفاء بدیونهم
وفي حالة ما إذا رأت المحكمة أن الاندماج سیرتب ضررا بمركز الدائنین وبحقوقهم  

  :تخذ إحدى الحلول التالیةفت
                                                             

  . 21حمد، المرجع السابق، ص أعبد الوهاب عبد االله المعمري  )1(
ویجوز لدائني الشركة الذین شاركوا في عملیة الاندماج وكان دینهم سابق لنشر  «:علىت .قمن  756/2تنص المادة  )2(

المادة  یوما ابتداء من النشر المنصوص علیه في 30، أن یقدموا معارضة ضد هذه الأخیرة في أجل الإدماجمشروع 
748«.  

  .146بن حملة سامي، اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص  )3(
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إما تسدید الدیون فتصبح حالة الأداء رغم عدم حلول أجلها، فهنا الاندماج یسقط أجله 
  .)1(أو بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة الدامجة وتكون كافیة في نظرهم

وفي حالة إذا لم تستجب الشركة الدامجة بتقدیم الضمانات الكافیة أو الوفاء بتعجیل 
  .)2(، فإنّ عملیة الاندماج لا یحتج بها في مواجهة الدائنینسداد الدین

أما في ، )3(ویمكنهم التنفیذ مباشرة على أموال الشركة المندمجة باعتبارها ضمانا عاما لهم
حالة وقوع الاندماج بتأسیس شركة جدیدة، فلا یكون أمام المحكمة إذا قدرت جدیة 
الاعتراضات المقدمة من الدائنین سوى أن تأمر بتعجیل الوفاء بالدیون ولا یجوز لها أن تأمر 

  .  بإنشاء ضمانات للدائنین ، لعدم إمكان دخول الشركة الجدیدة في الخصومة
   . )4(ءات تكوینها ولم تثبت لها بعد الشخصیة الاعتباریةطالما لم تكتمل إجرا

  كما أن تقدیم المعارضة من طرف دائن واحد لا یكون له أي أثر موقف لإنشاء الاندماج 
   .)5(فبالرغم من تقدیمها فإن الاندماج ینشئ كافة آثاره

الأحكام المتقدمة على  نوع خاص من الدائنین فإنه تسري وما دام أن المشرع لم یحدد
جمیع الدائنین سواء العادیین أو الممتازین، وما قیل عن دائني الشركة المندمجة  یصلح قوله 

  .كذلك عن دائني الشركة الدامجة
أما بالنسبة للمدینین، فلا أثر للاندماج على مدیني الشركة الدامجة، لأن  الدائن الذي 

  .ندماج فشخصیتها القانونیة قائمةیتلقى الوفاء وهو الشركة لم یتغیر بالا

                                                             
و یتخذ بعد ذلك قرار قضائي إما برفض المعارضة أو یلغي الأمر إما ... «: على ت .قمن  756/2تنص المادة  )1(

ما بإنشاء ضمانات تقدمها شركة   .»الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافیة بتسدید الدیون، وإ
ولا یحتج بالإدماج على هذا الدائن إذا لم تسدد الدیون أو لم تنشا الضمانات « :علىت .قمن  756/3تنص المادة  )2(

   .»التي أمر بتقدیمها
   .643حمد محمد، المرجع السابق، ص أ محرز )3(
  .565، 564السابق، ص ص  حسام الدین، المرجععبد الغني الصغیر )4(
على أن المعارضة المقدمة من دائن واحد لا یكون لها أي تأثیر على متابعة « :علىت  .قمن   756/4تنص المادة  )5(

  . »ماجدالإعملیات 
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وكذلك لا تثار صعوبة بشان مدیني الشركة المندمجة، لأنهم مدنین لها لا دائنین، فلا 
هم صحة الوفاء بدیونهم حتى تبرأ  یهمهم إذا كان الدائن الجدید معسرا أو موسرا فكل ما یهمّ

  .)1(ذمتهم ولا یلزموا بالوفاء مرتین
  الاندماج على حملة السندات وشهادات الاستثمار عقد آثار: الفرع الثاني

ذكرنا عند عرضنا لمشروع الاندماج أن هذا الأخیر یعرض على الجمعیة الخاصة 
لأصحاب السندات وشهادات الاستثمار، باعتبار أنهم أصحاب الحقوق على الشركة 

  .المندمجة
وقد أوضحنا بأن للشركة المندمجة خیاران في ذلك، إما أن تعرض مشروع الاندماج 
على جمعیاتهم الخاصة، أو تعرض سداد هذه السندات والشهادات، حتى تتجنب رفضهم 

  .لقرار الاندماج 
  :وعلى ضوء هذین الاحتمالین سنبیّن الآثار التي تترتب في كل احتمال

إذا كانت الشركة المندمجة قد عرضت مشروع الاندماج على الجمعیات الخاصة    
  بأصحاب السندات وشهادات الاستثمار فإنه في حالة موافقتهم على الاندماج ینتقلون بنفس

   .)2(صفاتهم إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة 
هم یصبحون دائنین یمارسون حق المعا       رضة أما في حال رفضهم للاندماج، فإنّ

   .)3(وحق المطالبة بتسدید حقوقهم أو طلب ضمانات كافیة
  أما إذا لم تقم الشركة المندمجة بعرض مشرع الاندماج على هذه الجمعیات الخاصة 
أو قامت بدلا من ذلك بعرض سداد هذه السندات أو الشهادات، ففي ذلك سیفي هؤلاء 
حقوقهم بموجب طلب بسیط، بعد إعلان الشركة المندمجة أو الدامجة عن ذلك وموافقة 

   .)4(جمعیتهم الخاصة على هذا الإجراء

                                                             
   .23أحمد، المرجع السابق، ص  االلهعبد الوهاب عبد المعمري  )1(
  .258، المرجع السابق، ص "مفهوم اندماج الشركات التجاریة في القانون التجاري "بن حملة سامي، )2(
  .155فایز إسماعیل، المرجع السابق، ص بصبوص  )3(
  .275المصري حسني، المرجع السابق، ص  )4(
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أنه یمكن إلا  في حكم خاص هذه الآثار التي یرتبها الاندماج اتجاههم ولم ینظم المشرع
هم    .السابقة الذكر الت.من الق 756للمادة بصفة عامة وذلك طبقا  للدائنین قد قصد ضمّ

  الاندماج على عقود الشركة المندمجة عقد آثار: الفرع الثالث
نه لا یمكن حصر كافة العقود التي تُقدم الشركة المندمجة على أتجدر الإشارة إلى 

هذا الفرع على بعض العقود الهامة والتي لا غنى عنها إبرامها، لذلك ستقتصر الدراسة في 
في أیة  شركة والتي تكون متصلة بالمشروع التجاري والاقتصادي ومن هذه العقود عقد 

  العمل وعقد الإیجار
  الاندماج على عقد العمل عقد آثار: أولا

تعتبر عقود العمل من بین العناصر الحیویة اللازمة لتحریك نشاط الشركة والنهوض 
  .بها، وبذلك یتأثر هذا العقد بأحوال الشركة وما قد یطرأ علیها من تغیرات

ذا كان من نتائج الاندماج انتهاء الشركة بحلها وزوال شخصیتها المعنویة، وانتقال  وإ
  یدة فتنتقل بذلك عقود العمل التي أبرمتها الشركة المندمجة إلى الشركة المستف موجوداتهاكافة 

  .تلقائیا وبقوة القانون
فیبقى العقد مستمرا دون أي تغییر أو تعدیل، وبالحالة التي كان علیها في الشركة المندمجة  

  .)1(والمنشأةرغم تغییر رب العمل، فالعبرة بالعلاقة التي تربط بین العامل 
بحقوق العمال والإنتقاص من الممیزات والضمانات التي كانوا  كما لا یجوز المساس 

فالاستمرار لا ینصب على عقد العمل فحسب، ، یتمتعون بها في مواجهة الشركة المندمجة
   .)2(بل یشمل أیضا كافة ما كان یتمتع به العامل من ممیزات قبل الاندماج

فإن هذه الاستمراریة ضروریة من أجل المحافظة على حقوق العامل وعدم  وبذلك
  التي والالتزاماتهدرها وبقاء العامل مرتبط بعمله السابق، فیمكنه الحفاظ على نفس الحقوق 

  
                                                             

  .594حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص )1(
  .310المصري حسني، المرجع السابق، ص )2(
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  .)1(خضع للنظام الداخلي للشركة المستفیدةیكانت لدیه في الشركة المندمجة، و 

أو الجدیدة إدخال بعض التعدیلات في شروط العمل،  وهذا قد یمكن للشركة الدامجة
ومنح الإزدواج الوضیفي أو استخدام  تقنیة التحویل الوضیفي، لكن قد یحدث أن لا تستوعب 
الشركة الدامجة جمیع عمال الشركة المندمجة، فبذلك تضطر لفسخ بعض عقود العمل لهذه 

أنهت الشركة الدامجة أو الجدیدة علاقة  الضرورات الاقتصادیة، ولا یبقى لهؤلاء العمال الذین
عملهم بعد الاندماج إلاّ الرجوع بالتعویض علیها على أساس الفسخ التعسفي إذا لم تحترم 

   .)2(الشركة الدامجة الشروط القانونیة
ولا یجوز إجبار عمال الشركة المندمجة على الاستمرار في علاقة العمل، خاصة إذا 

  .)3(الدامجة أو المستفیدة مماثلا لطبیعة عملهملم یكن غرض الشركة 
أما فیما یخص عقود العمل الجماعیة التي تتم بین منظمات نقابیة وبین صاحب 
العمل، ونظرا للمشاكل التي یتعرض لها العمال في هذا النوع من العقود التي أبرمتها الشركة 

ثلي العمال وبین الشركة المندمجة، فالأفضل قیام مفاوضات جادة بین النقابات أي مم
         الدامجة لتفادي جمیع العراقیل التي قد تصادف فكرة الاندماج وهذا سلامة للعامل 

  .)4(من التعسف

وفي حالة عدم نجاح هذه المفاوضات یحتفظ العمال بامتیازاتهم السابقة وهذا ما أشار 
  .)5( من قانون علاقات العمل وما بعدها 114المادة إلیه المشرع في 

  
  

                                                             
   .86دون لیندة، المرجع السابق، ص سع )1(
  .131، المرجع السابق، ص "اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي"بن حملة سامي،  )2(
  .593، 592حسام الدین، المرجع السابق، ص ص عبد الغني الصغیر )3(

(4) MERLE Phillip, op. cit, p. .884  
  .وما بعدها، من قانون علاقات العمل 114المادة  انظر )5(
  
  



لاندماج الشركات التجاریة الشركات  القانونیةالفصل الثاني                        القواعد   

77 
 

   الاندماج على عقد الإیجار عقد آثار: ثانیا 
  عقد الإیجار هو تمكین المؤجر للمستأجر، حق الانتفاع بالعین المؤجرة لمدة معینة لقاء 

وتعد  ،)1(لجانبین حیث یلتزم كل طرف تجاه الآخر رضائي ملزم وهو عقد أجرة محددة،
التجارة أو الصناعة، من أهم عناصر الإیجارات الواردة على الأماكن التي تمارس فیها 

كما تعتبر أیضا  الاندماج المشروع الاقتصادي إن لم یكن من الدوافع الرئیسیة لإتمام عملیة
       أحد عناصر الذمة المالیة للشركة المندمجة التي یجب أن تنتقل إلى الشركة الدامجة 
أو الجدیدة فاستنادا لهذه الفكرة، فإنه ینبغي الحدیث عن انتقال عقود الإیجار التي أبرمتها 

    .)2( الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
على العقود القانون التجاري من  757المادة الملاحظ أن المشرع قد أشار في  ومع

في هذا المجال، حیث اكتفى بالاعتراف بحق المعارضة على الاندماج لمؤجري الشركات 
المندمجة وهذا یعني ضمنیا وطبقا لهذا النص أن عقود الإیجار تأخذ حكم استمرارها و 
مواصلة العمل بها، وحلول الشركة الدامجة أو الجدیدة محلها في كل ما یلحق هذه العقود 

حقوق والتزامات، ولا یكون أمام المؤجرین إلا اتخاذ المعارضة وطلب تقریر  من حقوق من
ضمانات جدیدة إذا رتب الاندماج إضرارا بحقوقهم أو إضعافا لضماناتهم المقررة لهم في 

   .)3( مواجهة الشركة المندمجة
وهذا یعني عدم إلزام مؤجري الشركات المندمجة الإبقاء على عقد الإیجار  ویحق لهم 
في حالة عدم كفایة الضمانات التي منحت لهم من الشركة الدامجة أو الجدیدة طلب الوفاء 

  .)4( بحقوقهم أو المعارضة لدى المحكمة

                                                             
  .599حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص  )1(
  87المرجع السابق، ص سعدون لیندة، )2(
... أن یقدموا معارضة على الاندماج ... یجوز كذلك لمؤجري الشركات المندمجة « :علىت .قمن  757تنص المادة  )3(

 .»736المحدد في الفقرة الثانیة من المادة في الأجل 
 .42حماش حیاة، المرجع السابق، ص )4(
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مع الإشارة إلى أن الشركة المندمجة، كما یمكن أن تكون مستأجر قد تكون  كذلك 
اقي ممتلكات مؤجر، ففي هذه الحالة قد تنتقل الأعیان المؤجرة وعقود الإیجار ضمن ب

الشركة المندمجة أو الجدیدة دون أي إشكال فیجوز بذلك لهذه الشركات مطالبة المستأجرین 
  .بتنفیذ التزاماتهم

  



 

 

  

  خاتمة
 



 اتمةـخ
 

79 
 

، یمكن القول أن الاندماج من أهم الآلیات القانونیة التي تسعى الدراسة في ختامنا لهذه
من خلالها الشركات التجاریة لتحقیق تركیز مشروعاتها الاقتصادیة الصغیرة منها 

   .والمتوسطة
حاولنا إعطاء نظرة بسیطة حول موضوع الاندماج وذلك بدراسة الجوانب الأساسیة  إذ

فیه، حیث تطرقنا لتعریف الاندماج على أنه عقد یبرم بین شركتین أو أكثر، یترتب علیه 
    اتحاد ذممها، بحیث یجتمع الشركاء في شركة واحدة، ویتخذ الاندماج ثلاث صور إما 

  .الانفصال عن طریق الضم أو المزج أو
التي قد تختلط  ولتدعیم مفهوم الاندماج، حاولنا تمییزه عن بعض الأنظمة المشابهة له

  .معه في بعض الجوانب، وذلك بإبراز أوجه الاختلاف والتشابه
ولتحقیق هذه العملیة لابد من المرور بعدة إجراءات، تسبقها مرحلة تمهیدیة وهي مرحلة 

الاندماج الذي یجب ان یحتوي على البیانات التي حددها  المفاوضات ثم یلیها إعداد مشروع
القانون، ورغم ما تملكه هذه المرحلة من أهمیة إلا ان هذا المشروع لا یصبح ساري المفعول 

لزامي إلا ویرتب بذلك آثاره في مواجهة الشركات   بعد المصادقة علیه وقیده وشهره،وإ
شركة الدامجة ال رأسمالدون تصفیتها وزیادة المعنیة، بحیث یؤدي إلى حل الشركة المندمجة 

     .أو تكوین رأسمال الشركة الجدیدة
أما بالنسبة للمساهمین أو الشركاء فیحصلون على عدد من الأسهم أو الحصص مقابل 

كما تترتب آثاره تجاه الدائنین ومن  صصهم الملغاة في الشركة المندمجة،أسهمهم أو ح
بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركات فتستمر وتبقى ساریة ونافدة أما ، تربطهم علاقة بالشركة

  .بعد الاندماج
  :وعلیه توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات تتمثل في
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  :النتائج
تعبر عن حقیقته  لاحظنا ان المشرع لم یوفق في ضبط الاندماج لاستخدامه عبرات لا

  .كما أنه لم یبین المقصود منه

یمكن أن یكون أثناء حیاة الشركة واستثناءا أجاز المشرع الاندماج أثناء الاندماج  -
  .التصفیة

ذا درءا لكل كما أحسن المشرع عندما أجاز الاندماج بین مختلف الشركات التجاریة وه -
 .، كما لم یشترط ان یكون من نفس الغرضذلكالإشكالات الذي قد تطرح في 

مكانیة ولإهذه المسالة الجنسیة فإنه لم یتطرق لأما فیما یخص نطاق الاندماج من حیث  -
من الناحیة النظریة لا یوجد هناك ما یمنع  فمناندماج الشركات من جنسیات مختلفة، 

 .إمكانیة حدوث هذا الاندماج، أي بین شركتین من جنسیتین مختلفتین

عل عملیة إلا أنه من الناحیة التطبیقیة فإن التباینات الموجودة بین تشریعات الدول تج -
 .الاندماج الدولي تعترضها مجموعة من العراقیل 

لاحظنا ان المشرع لم ینظم مرحلة المفاوضات رغم أهمیتها تاركا ذلك للأعراف التجاریة   -
إلا انه یفرغ في قالب رسمي، نظرا لما  بعقد الاندماجكما لم یبین الشكلیة الخاصة بهذا 

 .سندات أو حصص المساهمین أو الشركاءم و حقوق عقاریة ومنقولة واسهل نقل یتضمنه من
كما جاء المشرع بنظام من اجل حمایة حقوق الدائنین لاسیما دائني الشركات المندمجة،  -

لا  حیث منح حق تقدیم المعارضة أمام القضاء لاستیفاء دیونهم أو الحصول على ضمانات وإ
شهادات الاستثمار لن یكون الاندماج نافدا تجاههم، في حین لم یعالج وضعیة أصحاب 

 .حملة السندات
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 التوصیات 
على المشرع إعطاء تعریف للاندماج وبیان طبیعته القانونیة حتى یتسنى للقاضي ینبغي  -

  .الجزائري وضع التكییف السلیم لهذه العملیة
تعرف بعض  لأنهاینبغي التدخل من طرفه من أجل تنظیم مرحلة المفاوضات خاصة  -

من طرف المفاوضین بالتزاماتهم مما قد یسبب ضررا للأطراف الأخرى، وكذا  الإخلالات
  .تحدید المسؤولیة المترتبة عن ذلك

للمساهمین المعارضین على عملیة الاندماج، في الخروج من الشركة  لأقلیةإعطاء حق  -
  وأنصبتهم بدلا من استمرارهم داخل الشركة مع ضرورة التكتلمع استرجاع قیمة أسهمهم 
  .وقها ولإسماع صوتها داخل الشركةفي إطار جمعیة لحمایة حق

على مشروع الاندماج أمام  الاعتراضرغم الضمانات المهمة التي یشكلها استعمال حق  -
المندمجة، إلا أننا نقترح ان یعمم المشرع هذه ائني الشركات الدامجة و القضاء من طرف د

ن صار في ذلك على شركات المساهمة لأالاقتالمقتضیات على سائر أنواع الشركات وعدم 
الحمایة یفترض ان یسري  مبدأن أنواع الشركات ولأطبیعته باختلاف  تتغیرحق الدائنین لا 

   .على جمیع الحالات
الحمایة الخاصة بالنسبة لأصحاب شهادات الاستثمار  یفرض المشرع التدخل وتوفر -

وحملة السندات خاصة وأنهم یساعدون الشركة على زیادة قدراتها المالیة وتدعیم وضعیتها 
  . الاقتصادیة

باعتبار أن الاندماج أهم صور التركیز الاقتصادي فعلى المشرع أن یجعله من بین  -
 نافسة، مع تمكین الشركات المنافسة المتضررة الحالات الإلزامیة للإحالة على مجلس الم

    .من عملیة الاندماج من حق اللجوء مباشرة إلى المجلس المذكور
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نه وبالرجوع للحیاة العملیة لاندماج في القانون التجاري إلا أرغم تنظیم المشرع لأحكام ا -
الجزائري مازال متخوفا ة صعوبات، فالمستثمر والواقع الاقتصادي نجد أن العملیة تعتریها عدّ 

  .ورتها وغیاب البعد الحمائي فیهامن هذه العملیة، نظرا لخط

  

     

  

    



 

 

  

قـائمة  
  جعالمرا
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  :ملخص
آلیة قانونیة، تسعى من خلالها الشركات لتحقیق التركیز  تعتبر عملیة الاندماج

الاقتصادي، حیث تقتضي هذه العملیة ضم شركة أو أكثر لشركة أخرى قائمة في صورة 
   .  الاندماج بالضم، أو اتحاد شركتن أو أكثر لتنشأ شركة جدیدة في صورة المزج

المفاوضات، ثم یلیها إعداد رور بعدة إجراءات منها مرحلة لابد من الم ةولتحقیق هذه العملی
  .المشروع من طرف الممثلین، لتنتهي بالمصادقة علیه ثم قیده ونشره

        كذا الشركاءینتج الاندماج آثارا تمتد إلى الشركات الداخلة في العملیة و وبذلك 
 . كذا العقود التي أبرمتهاأو المساهمین والغیر الذین تربطهم علاقة معها، و 

  

Résumé : 

La fusion et considéré comme étant un mécanisme  juridique qui permet 
aux sociétés de réaliser la concentration économique. 

Cette opération nécessite le regroupement de plusieurs entités sous la forme 
d’une intégrations par regroupent. 

L’unition de deux ou plusieurs sociétés permet la création d’une  société 
nouvelle sous la forme de Brassage 

Pour la réalisation de cette opération il ya plusieurs lieu de suivre étapes et 
accomplir  plusieurs  procédures qui sont 

étape de négociation, préparation et élaboration du projet d’intégration par les 
représentation, aboutir l’approbation du projet final. 

Cette fusion aboutira à mettre en œuvre des procédures façonnement 
internes dans la société filiales et actionnaires et autre ayant des relation avec la 
société mére ainsi que les contrats déjà conclu. 


